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مقدمة: 

لعل من أشق الأبحاث على الفكر 
التشريعي تعقب نوايا المشرع 
ومقاصده المضمرة في مختلف 
النصوص التشريعية محاولة منهم في 
التفتيش عن إرادة الشارع وأهدافه 
من وراء وضع التشريع؛ ومن ثم البناء 
عليها عند غموض النص أو في حالة 
عمدا تخفيفا من الشارع؛ ولعل مسن 
أهم الموضوعات المعاصرة الي تحتاج 
إلى البحث عن مقاصدها وأهدافها 


*) أستاذ محاضر في جامعة قسنطينة - الجزائر. 
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مقاصد الآحكام السلطانية 
في الشريعة الإسلامية 


دراسة د ستوربة مقاصدية مقارنة 


* 
د. علبان بوزيان! ١‏ 


العامة والخاصة تلك ال ها علاقة 
بالقانون العام الإسلامي وال صطلح 
على تسميته مقاصد الأحكام 
السلطانية؛ من خلال التفتيش عن 
الآرافة اك ةة للشارع 
الحكيم من وراء الاحتماع السياسي 
للبشر في الإسلام. 

فمن بين الأولويات البحثية في 
الاجتهاد المقاصدي البحث عن 
المقاصد العليا والمصالح العامة الناظمة 
لنصوص الشريعة في أصوها وفصوها 
على مستوى الأمة» من خلال إمعان 


بحجلة المسلم 
032 المعاصر 
النظر في الخطابات الشرعية الموجهة 
للأمة أمراً ويا وسبر الأحكام في 
سياقاتها المختلفة وصولا إلى معرفة 
حكمة التشريع وسره؛ وهي الي يعبر 
عنها اصطلاحا بالمقاصد الكلية 
المنوطٌ تحقيقها بالأحكام الشرعية في 
جزئياتها وفروعها. والعمل المنقطلع 
النظير الذي قام به الإمام الطاهر بن 
عاشور وعلى خطاه الإمام علال 
الفاسي من خلال الاهتمام بالبعد 
الاحتماعي في منظومة مقاصد 
الشريعة» فنجده مثلا يستدرك على 
القدامى إغفالمم مراعاة المقاصد 
الضرورية على مستوى الأمة 
فيقول:" إن حفظ هذه الكليات 
معناه حفظها بالئّسبة لآحاد الأمة»› 
وبالنُسبة لعموم الأمة بالأولى» فحفظ 
الدين معناه حفظ دين كل أحد من 
المسلمين أن يدخل عليه ما يفسد 
اعتقاده وعمله اللاحق بالدين» 
وحفظ الدين بالنّسبة لعموم الأمة هو 
دفع كل ما من شأنه أن ينقص 
أصول الدين القطعية؛ ويدحخل في 


السنة الخامسة والثلاثون العدد )1١79(‏ 


ذلك حماية البيضة» والذب عن 
الحوزة الإسلامية بإبقاء وسائل تلقي 
ال من الأمة افيه الو 

وهذه الورقة البحثية محاولة 
متواضعة للغوص ني أبعاد ومقاصد 
الغمران البشري من احل اكتشاف 
القيم العليا للشريعة ومعرفة الروح 
العامة الي تسري في نصوصها لي 
جانبها المخاطب للأمة:؛ والمعاني 
الكلية الي تنضوي تمحنّها جزئيأئهاء 
والأصول العامة الي تنتظم فروعهاء 
ومن ثم إدراك مناسبات المصالح 
واعتبارها عند استنباط الأحكام 
السلطانية» وإجرائها على الوقائع 
والنوازل الي تعرض الهم'". وهو 
الأمر الذي يحتاج- حسب كثير من 
النقاد- إلى امتلاك الحرأة على مناقشة 
الأقدمين فيما توصلوا إليه في تحديد 
مقصود الشارع من وضع الشريعة في 
مختلف محالات الحياة الدستورية 
والاجتماعية و الاقنضادية؛ جرا 
ةو ومتادرة عن اتل 
الاختصاص”". 
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أماث مقاصد الأحكام السلطانية في الشريعة الإسلامية 


إذ يكناة الف القاصبدى 
لخديف ن على عدم فة 
مقاصد الشريعة - كما عرضها 
القدماء وبلورها الشاطبي من جانبها 
الفردي - على الإحاطة .مطالب 
الحياة المعاصرة المعقدة والمتشعبة؛ 
حيث رغم الترسانة القانونية ال هائلة 
المنظمة لمختلف بحالات الحياة الي 
تبقى كما يقول د. الريسون "لا تفي 
بعشر معشار الشريعة "ما يعن ضرورة 
الاعتماد على الكليات المقاص دة(“ 
وربطها بأهداف الأمة لتنظيم الحياة 
بقواعد قادرة على التوليد منهاء كما 
فعل المعاصرون وعلى رأسهم ابن 
عاشور الملقب ب الشاطي الثاني؛ 
ومن بعده وعلى حطاه الإمام علال 
الفاسي» ما يع أن تطبيق الشريعة 


مرهون بتحقيق تطابق بين مقاصد .2 


الشارع ومقاصد المككلف وبين 
أهداف الأمة. 

ولعل من بين أهم هذه الأزمات 
والمشاكل السياسية الي تحتاج إلى 


ملكة مقاصدية جريئة تجمع بين 


خ6١‎ 


د. عليان بوزيان 


مقاصد الشريعة ومقاصد الحياة 
السئياسية” أزفة الشكلة الوس رية 
مثلة في ذلك الصراع والصدام المزمن 
بين السلطة وبين الحرية“» والذي 
كان المجتمع الإنساني دائما وبصفة 
مستمرة مسرحا لما يجري بينهما من 
صدام؛ وبسبب هذا الصراع الأبدي 
بينهما تمخضت جهود المفكرين 
الدستوريين عن إيحاد مناهج وضوابط 
ومبادئ وقيم ليوازنوا بين حقوق 
الأفراد في أن يعيشواالحرية 
ويتنفسوها؛ وبين حق السلطة العامة 
في التدحل في النشاط الاحتماعي 
والسياسي بالتنظيم والتقييد» بحيث 
تكو ن غاية ومقصد هذه المناهج 
السامية بناء دولة قانونية يخضع فيها 
الحاكم وا محكومين للقانون عفهومه 
الواسع؛ وترتيبا على ذلك صارت 
وظيفة مقاصد الشريعة والقانون معا 
إقامة وتنظيم التعايش السلمي بين 
السلطة والحرية في إطار الدولة 
والأمة» ممايعي أن أي نظام 
دستوري ناحح هو في الحقيقة محاولة 


بجلة المسلم 
020-37 المعاصر 
لحل تلك المشكلة الدستورية الخالدة؛ 
مشكلة الموازنة بين السلطة وحقها 
في فرض النظام وتقييد النشاط 
الفردي وبين حقوق أفراد لشعب 
وعلى رأسها الحرية. 

ومن هنا تأت إشكالية هذه الورقة 
البحثية في تحديد مقاصد الأحكام 
السلطائية كما يجب أن تكون عليه 
انطلاقا مما كانت عليه في عصر 
الحكومة النبوية والخلافة الراشدة؛ مع 
مراعاة تغير المعطيات السياسية 
والاجتماعية والدولية المعاصرة؛ ليتم 
في حاتمة البحث معرفة مدى قدرة 
منظومة مقاصد الشريعة فيما بحص 
الأمة على صياغة نظام دستوري 
إسلامي يحقق التوازن والتوافق بين 
ثنائية السلطة والحرية. 

وهذا ما سيتم معالحته من خلال 

المبحث الأول: مقاصد الشريعة 
والأحكام السلطانية. 

الملبحث الثاني: القواعد المقاصدية 
الخاصة بالحريات العامة. 


السنة الخامسة والثلاثون العدد )١155(‏ 


المبحث الأول 
مقاصد الشريعة والأحكام 
السلطانية 

يشكّل غياب فقه مقاصد 
الشريعة وبعده عن فقه الأحكام 
السلطانية أزمة واقعية أورثت جمودا 
فكريا على مستوى بناء دولة 
دستورية متوافقة مع مبادئ الإسلام؛ 
فأ ص بحت الأحكام الشرعية 
السلطانية نتيجة لهذا الغياب قاصرة 
عن إيجاد صياغة متناسبة مع ظروف 
3 عصر وزمان؛ فالكتابات 
السياسية والدستورية السابقة كانت 
كتابات ظرفية تغترف من الواقع؛ 
كتعبير وترجمة عن تفاعل المفكر 
وفهمه للواقع السياسي مع المبادئ 
الى تشكل قاعدة لقناعاته الإعانية. 

فالفقه السياسي الإسلامي القديم 
4 يكن انعكاسا معبرا ومتر ها لمبادئ 
الإسلام كما جب أن تكون» بقدر 
ما كان تكييفا هذه المبادئ مع 
سلطان القوة وإمارة التغلب؛ وهذا 


ما عبر عنه المفكر مالك بن نبي عندما 
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أبحاث مقاصد الأحكام السلطانية في الشريعة الإسلامية 


أكد على أن "الحضارة الإسلامية لم 
تنشأ عن مبادئ الإسلام» ولكن 
المبادئ هي الي تكيفت مع سلطة 
زمنية قاهرة'» وهو تشخيص دقيق 
لداء الفقه السياسي في الحضارة 
الإسلامية" » قفي الإسلام من القيم 
لمالية ما يمن من الإجابة على كل 
أسئلة الواقع وعلاج لكل أزمات 
ا جتمع والحياة؛ فمبادئ الإسلام 
وخصائصه في فن السياسة والحكم 
قادرة على بناء هندسة دستورية 
واحتماعية واقعية للعمران الحضاري» 
فعلى سبيل المثال تعتبر نظرية الدولة 
الي أنشأها الرسول -صلى الله عليه 
وسلم- من وجهة النظر الدستورية 
أقدم صورة للدولة كتنظيم للاجتماع 
السياسي؛ ذلك أنه تقرر فيها لأول 
مرة مبدأ الشرعية وخضوع الدولة 
للقانون» فالأحكام الشرعية الي جاء 
ما القرآن والسنة هي أحكام صادرة 
عن سلطة أعلى من سلطات الدولة 
جميعاً. ولأول مرة في التاريخ يتم 
الفصل بين إرادة الحاكم وبين 


د. عليان بوزيان 


القانون '. 

ذلك أن الشريعة كا يفول 
الإمام علال الفاسي "أحكام تنطوي 
على مقاصد؛ ومقاصد تنطوي على 
a‏ 
الريسوني أحسن ما قيل في تصوير 
وتقرير علاقة المقاصد بالاحتهاد 
والاستنباط. ذلك أن المقاصد تؤحذ 
من الأحكام» وأن الأحكام تؤخذ من 
المقاصدء بأن ننظر في الأحكام 
فنستنبط منها المقاصد والغايات» 
وننظر في المقاصد فنستنيبط منها 
الأحكسام والقواعد والوسائل 
والأوصاف المناسبة ف لأن 
مقاصد الشريعة» تنطوي على كل ما 
عكر أن يقع من حوادث وأحكام 
والمقاصد حزء من المصادر الأساسية 
للتشريع الإسلامي» والحكم الذي 
نأخذه بطريق المصلحة والاستحسان 
أو غير ذلك من ضروب المآحذ 
الاحتهادية يعتبر حكما شرعياء أي 
حطابا من الله متعلقا بأفعال المكلفين» 
لأنّه نتيجة النطاب الشرعي الذي 


= 


بجلة المسلم 

.32020 المعاصر 

يتبين من تلك المقاصد الي هي 
أمارات للأحكام الي أرادها الله 
فحقيقة مقاصد شريعته هي نفسها 
مصالح الإنسان» وأن المصالح 
والمقاصد وجهان لحقيقة واحدة هي 
سعادة الإنسان في الدارين ابتداء 
وانتهاء» وأن مقاصد الشريعة لا تقوم 
في الوجود والواقع إلا برعاية وتحقيق 
مصالح الإنسان المحتلفة» كما أنه لا 
رعاية لمصالح الإنسان دون استحضار 


: 5 nO 
و بالغ‎ ١ لمقاصد الشر ع‎ 
اقا كرا ي دور القاصد‎ 


وأهميتهاء حيث يكاد كل من يتكلم 
في المقاصد أن يركز على أنها مفتاح 
التنمية الاجتماعية والسياسية دون 
عناية بالضوابط الي على رأسها أن 
لا تصادم نصا قطعيا وأن تكون 
ملائمة لمقصود الشرع وتصرفاته ما 
يشهد الشر ع E‏ 

المطلب الأول: علاقة المصلحة 
العامة بمقاصد الأحكام السلطانية 
وطرق إثباهًا: 

يعيش الفقه السياسي الإإسلامي 


السنة الخامسة والثلاثون العدد )١19(‏ 


تحديات كبيرة يتعيّن معها مراجعة 
فقه الأحكام السلطانية» مراجحعة 
تنطلق من إعادة تركيب الأصول 
وربطها بمقاصدها في ضوء الواقع 
السياسي الذي عليه المسلمون اليوم؛ 
فلا شك أن الدراسات المعاصرة قي 
الفقه السياسي مازالت تركز على 
كنات النظام لتاس .الاستلاني 
وكيفية بنائه» وم تخطو خحطوات 
هامة نحو تقليم صيغ تنظيمية للقيم 
السياسية الإسلامية» ولعل السبب في 
ذلك أن الفقه السياسي المعاصر قد 
اكتفى بما تم إنحازه في فقه الأحكام 
السلطانية من جهة» ومن جهة أخرى 
فإن التجربة السياسية الإسلامية 
المعاصرة الم تنضج بعدء ومازال 
حطايها يركز على المبادئ» ولم ينتقل 
بعد إلى صياغة البرامج. 

ولعل هم قضية يجب البدء ب ما 
فى عملية المراجعة والنقد قضية تنظيم 
ممارسة السلطة وعلاقتها مؤسسة 


السياسي الإسلامي حي لا تفضي 


08ا0ظ 


اعات 


إلى الديكتاتورية”” . إلا أن قيام 
الدولة الحديثة على غرار النموذج 
الغربي» فرض على التجربة السياسية 
الإسلامية المعاصرة الأحذ بآليات 
العمل السياسي في المشاركة 
السياسيةع والاهتمام كوضوع 
الحريات العامة وتدعيم وجحود 
اجتمع المدي» إلى غيرها من المواقف» 
الأمر الذي يوحب على الفكر 
السياسي الإسلامي المعاصر تطوير 
البحث التطسزي في مشل هذه 
الموضوعات» وتقدهم صيغ تنظيمية 
للقيم السياسية الإسلامية. 

لكن ما يجب تأكيده هو أن تقدم 
صيغ تنظيمية هي مرحلة متأحرة في 
التنظير السياسي» يسبقها التحديد 
الدقيق لمنهجية الاجتهاد في الفقه 
السياسي.. وفي هذا الإطار يحب أن 
يتم التركيز على محاولة صياغة 
النظرية السياسية الإسلامية انطلاقا 
من الأصول الشرعية: الكتاب 
والسنة» مع استيعاب التجربة 
السياسية الإسلامية؛ وانطلاقا من 


مقاصد الأحكام السلطانية في شريعة الإسلامية 
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د. عليان بوزيان 


تلك الجهود الي قدمها السابقون في 
مثل هذا البحث في محال تحديد 
مقاصد سامية كلية لمقصود الشارع 
متمثلة في العبادة ثم الخلافة ثم 
العمارة؛ ثم التخريج عليها ما يناسب 
مقتضى الحال. 

١-المصلحة‏ العاممةءر 
مقاصد الأحكام السلطانية: 

أهمية المقاصد بالنسبة للسياسة 
الشرعية وفقه الأحكام السلطانية 
كأهمية الروح للجسد., فمقاصد 
الشريعة هي روح السياسة الشرعية؛ 
"فالمقاصد- كما يقول الإمام 
الشاطبي - أرواح الأعمال"9". لأن 
جماع مقاصد الشريعة كما يقال دفع 
ونفع؛ قال الجويى: "مجمل مقاصد 
الشريعة عبارة الأغراض الدفعية 
والفعية""” © وو القن ب الخ وة 
بعبارة حلب المصالح والمنافع ودرء 
المفاسد والمضار» وهو الذي تبناه' 
الغزالي وعبر عنه بقوله: "أما 
المقصود» فينقسم إلى دين ودنيوي. 
وكل واحد ينقسم إلى تحصيل وإبقاء 


وح 


مجلة المسلم 

--0202020 المعاصر 

وقد يعبر عن التحصيل بجلب المنفعة» 
وقد يعبر عن الإبقاء بدفع 
الضرة..."“' وقد برزت حاحة 
الفقه السياسي الإسلامي لنظارية 
المقاصد الشرعية لاستحداث أحكام 
شرعية تتناول الواقع المستجد» فضلا 
عن التأسيس لمشروعية الأحذ 
الانتقائي من الموسسات النظامية في 
الحضارة الغربية» وهنا كان لابد من 
استثمار نظرية المقاصد المبنية على 
استصلاح الخلق بناء على جحلب 
مصالح الدارين ودرء مفاسلهماء 
ومعرفة الحكم في النوازل السسياسية 
من خلال توخي مناسبات الأحكام» 
بعد فقه الواقع وفقه التوقع ولو بظن 
غالب» سيراً منهم تي ذلك على 
منهاج الشريعة وسياستها التشريعية» 
"فالعبرة في القول بالمشروعية مسن 
عدمها في الوقائع النازلة هوبما 
يتضمنه الفعل من الصلاح والفساد» 
ولا رة للفظله. وهر" فكقا أن 
عن نكا الدنيا ومفاسدها 
معروفة بالعقل» فكذلك معظم 
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الشرائع والتكاليف؛ لا يخفى على 
عاقل وجه المصلحة فيها؛ ومن هنا 
قرر الإمام العز بن عبد السلام في 
قواعده : "ان تحصيل المصالح المحضة, 
ودرء المفاسد اللحضة عن نفس 
الإنسان وعن غيره محمود حسن» 
وأن تقدم أرجح المصالح فأرجحها 
محمود حَسَّنَء وأن درء أفسد المفاسد 
فأفسدها محمود حسن» وأن تقدم 
المصالح الراححة على المفاسد 
المر جو حة محمود حَسّنء وان درء 
المفاسد الراجحة على المصالح 
انشع عر لد لك الم 
بأن ركم لا يريد إلا صلاحهم دون 
نكايتهم'. يقول الإمام القرائي "إن 
كل تصرف لا يترتب عليه مقصوده 
لا يشر ع" ومعناه أن أي قول أو 
فعل لا ينبن عليه ما يصلح حال 
المتصرف أو حال غيرهء لا يعتبر 
تصرفا في الشرع؛ فكان مماقرره 
الفقهاء قاعدة: "التصرف على الرعية 
منوط بالمصلحة" وهذا ما يستفاد من 


استقرار ما كتبه في مقاصله؛ ول 


ا 


أبحاث 


أصو ل النظام الاحتماعي في الإسلام 
حيث يقول الطاهر بن عاشور: 
"استقراء أدلة كثيرة من القرآن 
والسنة الصحيحة يوجب لنا اليقين 
بأن أحكام الشريعة الإسلامية منوطة 
بحكم وعلل راجعة للصلاح العام 
للمجتمع والأفراد””' "؛ فلم يخلق الله 
وضعا إلا ليرتب عليه أحكاما مبنية 
على مقاصد تحقق مصالح العباد في 
المعاش والمعاد على أساس من العدل؛ 
ذلك أن الأوامر والنواهي قي الخطاب 
الشرعي متجهة كلها إلى اكتساب 
الصاح أو الوسائل المفضية إليها؛ 
والى درء المفاسد أو الوسائل المؤدية 
إلى درئها” ". ومن هنا يجب أن 
يكون واضحا لدى القائمين بالمهام 
الاستخلافية قي الأمة أن مقصود 
أعمالهم وتصرفاهم ف الرعية منوط 
بتحقيق الصلاح العمراني المفضي إلى 
الصلاح الفردي والجماعي بضبط 
تصرف الجماعات والأقاليم بعضهم 
مع بعض على وجه يحفظ مصالح 
الجميع» ورعاية المصالح الكلية 
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الاصلاسة :وح الل اا 
ا المصلحة القاصرة؛ 
فعمدة الاجتهاد المقاصدي في محال 
الأحكام السلطانية مبئي على حرية 
الاستصلاح الضبط بضوابط 
المصلحة » فمثلا - أن "الغرض مسن 
نصب الإمام استصلاح الأ" 
كما جاء على لسان شعيب عليه 
السلام: (إن أُريد إلا الإصلاحَ ما 
استطعت) ٠‏ وعلى لان مو سى 
خطابا لأخيه هارون عليهما السلام: 
(وأططلح ولا قبع ييل 
الْمُْفسديب)09, 

تحدث ابن عاشور عن المصالح 
والمفاسد تلخيصا وتنقيحا وتتميما لما 
كتبه السابقون؛ حاصة الشاطي؛ 
ولكن كانت له إضافات فى هذا 
الباب» أهمها عنايته الفائقة.مصالح 
الأمة والمقاصد الجماعية والمقاصد 
العامة. فبينما نحد العلماء السابقين 
على ابن عاشور كالغزالي والشاطبي 
وغيرهماء غيبوا فقه الأمة ومقاصد 
الأمة فإن ابن عاشور كلما صنف أو 
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عرف شيئا من المقاصد والمصالح 
والمفاسدء كان اعتبار الأمة مائلا 
ومعيارا ما فح ا أزاد 
تعريف التحسينيات الي هي ألصق 
شىء بالأفراد وأذواقهم» عرفها بأها 
هي المصالح الي تكون ها الأمة ذات 
منظر وهجة» تنجذب إليها الأمم 
والشعوب الأحرى وتحترمهاء وهفو 
إليها نفوس الناس'” '". 

ولا شك أن التركيز على مقاصد 
الشريعة على مستوى الأمة هو 
الأعلى والأولى في ظل شيوع فقه 
التمدن» وهو الذي يحتاج أن يأحذ 
مكانته اللائقة المستحقة؛ فقد لاحظ 
ابن عاشور أن مصال الأفراد أحذت 
كامل العناية والرعاية من الفقهاء 
والأصوليين والمقاصديين» بحلاف 
الأمة ومصالحها ومقاصدهاء فهي 
ضامرة عند عامة علمائنا المتقدمين. 
هذا مع العلم أن المصالح الفردية لا 
تفضي بالضرورة إلى تحقيق مصالح 
الأمة إلا بشكل محدود» ولكن مصاح 


الأمة تفضي بالضرورة إلى مصالح 
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الأفراد» فهي داحلة فيها” ". 

؟- طرق إيات مقاصد 
الأحكام السلطانية: لاشك أن 
أصعب مباحث مقاصد الشريعة 
كيفية إِثياتها؛ فالقاعدة المقاصدية 
قاضية أن لا تقصيد بلا دليل؛ ولكن 
بالإضافة إلى ما قرره أهل 
الاختصاص من مسالك وطرق 
للكشف عن إرادة الشارع من وراء 
تشريعه» يلاحظ أن مسلك الاستقراء 
والاستبصار والاستشراف المستقبلي 
أو ما يسمى بفقه التوقع يكاد يكون 
أكثرها تعلقا باستخراج مقاصد 
الأحكام السلطانية» خصوصا استقراء 
الوقائع التاريخية الى وقعت زمن 
الحكومة النبوية والخلافة الراشدة 
بنماذجها الأربع؛ في مجال حفظ 
امجتمع ودولته الفتية. 

ويتجلى مضمون هذا المسلك 
الاستقرائي الواقعي من خلال النظر 
ف مآلات تطبيق الأحكام السلطانية 
استدلالا ما هو كائن على رسم ما 
ينبغي أن يكون لتفادي مفاسد 


- A - 


أبمحاث 


وتحري مصالح؛ فإذا كانت مآلاقا 
معلومة يقينا أو بظن غالب حكم با 
يتناسب معها. ومن هذا القبيل ما 
حكاه الإمام الشاطبي وغيره من سيرة 
عمر بن عبد العزيز لما تولى المللك؛ 
من أنه أل تطبيق بض أحكام 
الشريعة فلما استعجله ابنه في ذلك 
أحابه بقوله: "أحاف أن احمل الحق 
على الناس جملة فيدفعوه جملة ويكون 
من ذا فة ومن قله تأجل 
الخليفة عمر بن الخطاب قطع يد 
السارق عام ا مجاعة؛ فقد كان من بين 
مقاصده النظر في مآلاته المستقبلية؛ 
فحر الجوع بحكم الطبيعة عامل 
غلاب يطغى على النفس» ومن ثم 
فإقامة الحد مع حر الجوع لن يحقفق 
مقصد الارتداع ولا استتباب الأمن 
على الأموال؛ ومثله تأحيل تنفيذ 
الأحكام القضائية بالنظر إلى مآلاها 
الشرعية» مثل ما فعل الخليفة عثمان 
مع ابن الخليفة الغتال عمر بن 
الخطاب في جرعة الثأر لأبيه بقتل 
غالبية العلوج الذي سكنوا المدينة 
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د عليان بوزیان 


فانه كان يستحق القصاص ولكنه 
أجله. ومن أمثلة عدم تعجله صلى 
الله عليه وسلم في معاقبة المنافقين مع 
علمه بدسائسهم ومهم باغتيال 
الرسول وزرع الفتنة بين المسلمين 
ومع ذلك لما أشير عليه -عليه الصلاة 
والسلام - بقتل من ظهر نفاقه 
وبدت نواياه» حينها قال عبد الله بن 
عمر للبي - عليه الصلاة والسلام؛ 
"إن ا في قتله قتلته؛ فقال 
البي عليه السلام؛ "بل نحسن صحبته 
ونترفق به ما صحبنا- أي مالم 
يشكل حركة مسلحة متمردة-؛ ولا 
يتحدث الناس أن محمد يقتل 
أصحابه؛ ولكن بر أباك وأحسن 
صحبته"؛ كل ذلك مراعاة لمقصد 
حماية حرية المعارضة؛ وتغليبا لمصلحة 
عة النظام السعنيانتي ي اح 
الدولى قالطال ولاز 

ولعل من أصول هذا المسلك في 
توخي تحقق مقصد الأحكام 
السلطانية في استكشاف المآل 
والاستبصار المستقبلي بنتائتجها 


بجلة المسلم 
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الزافقية قزله تال زولا نتسوا 
الْذِينَ يعون من دُون الله ل 
الله عَدْ وأ يقير لمي .تقد ورد في 
بعض الروايات عند ابن عاشور في 
"التحرير والتنوير" أن سبب نزول 
هذه الآية أن المشركين قالوا للني 
صلى الله عليه وسلم: لمن لم تنته 
عن سب آلمتنا وشتمها لنهجون 
إلمك”"؛ فنهى الله سب أوثان الجاهلية 
لا يترتب على ذلك بحكم العادة من 
تبادل السب والشتم» ونظير ذلك ما 
تقوم به بعض الحركات الإسلامية 
دون تبصر استشراقي من تحريق 
وتمزيق لأعلام وصور ومقدسات 
دول أجنبية أو بث قنوات فضائية 
لسبهم» فإنه بالنظر إلى مالاا 
الواقعية فإما تفضي مكدو مهدا 
المعاملة بالمثل إلى سب مقدساتها 
٠‏ وتمزيق كتابنا اللقدس والاستهتار 
بنبينا وشريعتنا. 
رمت الأكلة الج كاتف عسل 
دراسة للبحث عن مدى مقصدية 


قاعدة حفظ النظام العام» فإنه 
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باستقراء القرارات التالية: قرار النبي 
عليه السلام بهدم مسجد الضرار؛ 
قرار عدم معاقبة المنافقين؛ مسارعة 
الصحابة إلى مبايعة أبي بكر خليفة 
قبل دفنه صلی الله عليه وسلم؛ قرار 
الخليفة أبي بكر بمحاربة المرتدين؛ 
وقراري الخليفة عمر بنفي نصر بن 
حجاج إلى البصرة؛ وإجراء الحجر 
الصحي في طاعون عمواس» وقرار 
المع من الإقامة الذي اتخذه الخليفة 
عثمان ضد الصحابي أبي ذر 
الغفاري؛ وقرار الإمام علي تأحيل 
متابعة قتلة عثمان حى يتم استتباب 
الأمن العام» وقراره المواجهة المسلحة 
ضد الخوارج المحاربين» يلاحظ اشا 
كلها قرارات تحد أساسها في مقصد 
حفظ نظام الأمة وتحقيق الوحدة 
وحماية الدين؛ ليتحدد بعدها 
مقاصدية النظام العام في الشريعة 
الإسلامية كأهم المصالح الضرورية 
العامة الى يحب على الدولة مراعاتما 


أبماث 


المطلب الثاي: القواعد المقاصدية 
الناظمة لتقييد السلطة السياسية: 

تنطلق هذه القواعد المقاصدية من 
قاعدة الوعي بالوسائل المفضية 
للمقاصد؛ وهي بذلك تأخذ حكم 
المقاصد ذاهًا؛ ومن هنا جعل الفقه 
السياسي قيام السلطة وسيلة ضرورية 
لقيام الإنسان ممهمة الخلافة الى كلفه 
الشارع الحكيم القيام بها؛ وقد عبر 
الإمام الغزالي عن هذا الترابط ما بين 
الدين والتنظيم السياسي أا تعبير ثما 
يدل على تألق فقهه السياسي حيث 
يقول: "الدين والملك توأمان؛ والدين 
أصل؟ والسلظان حارس ونا لا 
أصل له فمهدوم؛ وما لا حارس له 
فضائء” . 

ولحذا فلا غرابة أن يعتبر بعمض 
أئمة الفقه السياسي - كال جرحاني - 
إقامة الدولة من أعظم مقاصد الدين؛ 
فيقول "نصب الإمام من أتم مصالح 
المسلمين وأعظم مقاصد الدين"؛ والى 
هذه النتيجة تقرر عند الإمام 
الشاطبي وغيره من المقاصديين إلى أن 
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السلطة السياسية ضرورة من 
ضرورات الدين وأا أي (الإمامة) 
أصل مقطوع به لا يفتقر في صحته؛ 
وملاءمته لتصرفات الشارع إلى 
ا ما يع اعتبار تأسيس 
الدولة في الإسلام أحد مقاصد 
الشريعة على حد تعبير د/ حمادي 
الق 

وهذا يجب الاهتمام بالقواعد 
المقاصدية بغرض ضبط السلطة 
السياسية بضوابط أصول الشريعة» 
ومن ثم التأصيل السياسي للمصلحة 
العامة متمثلة في إقامة أمة قوية 
مرهوبة الجانب مطمئنة البال» وهذا 
يستلزم من ولاة الأمور سن قوانين 
وإقامة جهاز تنفيذي يوكل إليه حمل 
الناس بالرغبة والرهبة على رعاية 
مصالح الأمة باعتبارها شخصية 
معنوية» وطريقة ذلك ما حدده ابن 
عاشور في قوله: "وذلك بأن نتخيل 
الأمة الإسلامية في صورة الفرد 
الواحد من المسلمين فنعرض أحوالها 
على الأحكام الشرعية كما تعرض 


بجلة المسلم 

320207 المعاصر 

أحوال الفرد» ويذكر لذلك مثالا 
يجب الانتباه له عند النظر في الأحوال 
العامة الاجتماعية للأمة يتمثل في 
باب الرحصة الشرعية» فيذكر إن 
الفقهاء إنها فرضوا الرخحص لي 
حصوص أحوال الأفراد؛ ولم يعرجوا 
ملل :إن جر الث ف ية 
مشاق اجتماعية تجعله بحاحة إلى 
الرخصة كما هو الحال في القول 
بسد الذرائع ورعي الصا المرسلة 
في تعلقها عجموع الأمة” ". 

-١‏ حفظ دين الدولة وحماية 
الأخلاق العامة غاية ومقصود 
امجتمع الإسلامي: 

تحدث الفقهاء القدامى والمحدثون 
كثيرا عن حمايةالدين وحوزة 
الإسلام وبيضته كمجاز عن أمته» 
حيث شبهت ببيضة الطائر في حرص 
وليّها على حفظها"" 
بلغة العصر إلى الأمن القومي» وقد 
عرفها العلامة ابن عاشور بقوله: " 
وحماية البيضة هو حفظ دين الأمة 
الإسلامية من اعتداء عدّوها عليهاء 


. وهو ما يشير 
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وحفظ بلاد الإسلام من أن يتزع 
عدّوها قطعة منهاء أو يتسرّب إليها؛ 
وهذا الدفاع من أوّل أعمال الحكومة 
ا ويدرج ابن 
عاشور مسألة حفظ البيضة أو الأمن 
القومي ضمن المقصد العام لحفظ 
الدين بالنسبة لعموم الأمة» معن دفع 
كل ما من شأنه أن ينقض أصول 
الدين القطعية» ويدحل في ذلك حماية 
البيضة والذب عن الحوزة الإسلامية) 
بإبقاء وسائل تلقي الدين من الأمة 
حاضرها وآتيها. لأن مصلحة الإيمان 
أكمل المصالح ودفع الكفر في أعلى 
مراتب الدفع كونه أعظلم 
المفاسد”* "©. فالخلق صلاحهم 
وسعادقم في أن يكون الله هو 
معبودهم الذي تنتهي إليه محبتهم 
وإرادتهم وهو الذي يجب أن يكون 
المراد المقصود بالحركات” ". فليس 
في الشريعة فصل للدين والأغلاق 
عن نظام امجتمع. 

وفي الشريعة تكون السلطة 
الحاكمة مختلف مؤسساقهًا ملزمة 


”لا 


اعات 


م ورين ااا تاا 
حراسته وإقامة شعائره وليس جرد 
احترامه؛ ودليل مراعاة حفظ دين 
الأمة تشريع أحكام العبادات 
والشعائر الي تؤدى جاعياء كصلاة 
الجمعة والجماعات والعيدين 
ومناسك الحج» حى يستشعر الجميع 
الرباط العقائدي والعبادي الذي 
يجمعهم ويوحدهم. وجعل الأمر 
با معروف والنهي عن المنكر مسن 
الفروض الكفائية ليظل هناك 
مدافعون عن القيم الأساسية 
للمجتمع فلا ينتشر الفساد والانحلال 
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ومن ثم فلا يستحكم؛ ثما يصعب معه 


العلاج. 

كما جعل الشارع طلب العلم 
المتعلق بالعقيدة والعبادة والأحلاق 
تنا عيبا ا وسيل مين 
ا و سين 
الشريعة السامية والغائية عند من يرى 
عدم انحصار المقاصد الضرورية في 
الكليات الخمس. 

أما الأخلاق كقيم ضابطة 


7 8 
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للسلوك الفردي والجماعي فيكفي 
للتدليل على أا مقصود للشارع في 
تشريع أحكامه وأا مقصد عام 
تمدف إليه قوله عليه الصلاة 
والسلام: 'إنما بعثت لأتمم مكارم 
الأحلاق"» ما يجعلها ذات أهمية 
محورية في كل أحكام الشريعةء الأمر 
الذي يدفع إلى التساؤل والتعبحجب: 
معا- والكلام لجمالالدين 
عطي كيف تم اعتبار حاسن 
الأحلاق عند علماء الأصول من 
ااا التحسينية والكمالية؛ مع أن 
هناك من الأخلاق ما هو منزلة 
الضرورة لبقاء الأمة ودوام صلاحها 
في تبليغ الشريعة» كالتزام الصدق في 
المعاملة مع الآخر غير المسلم خاصة 
معاهدات حسن الحوار معهم» 
وعقود تأشيرة الدخول إلى ديارهم 
والالتزام بالأحلاق الإسلامية في 
التعامل معهم في الأحوال الشخصية 
والماليةء ويهذا يتحقق مقصود الشارع 
- حسب تعبير الطاهر ابن عاشور - 
حي تكون الأمة الإسلامية مرغوبا 
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.----232 المعاصر 
في الاندماج فيها أو في التقرب منها؛ 
لا رأوه من حسن أخحلاق في التعايش 
مع أفرادها أثمر بمجة منظر للمجتمع 
الإسلامي في مرأى بقية الأمم. 

هذا ومن المناسب في هذا المقام 
الإشارة إلى أن القواعد التشريعية 
والقواعد الخلقية في الإسلام؛ جميعها 
واردة في صيغة الأمر في القرآن 
الكريم لا يختلف بعضها عن بعض لي 
مفاهيمها ولا في وظائفها؛ ولا في 
آثارها لأن القاعدة الخلقية إن هي إلا 
فاغة تة ا 

وعلى هذا فإن حفظ دين الأمة؛ 
وحماية عقول أبنائها وفكرها من 
الانخراف والحفاظ على حياة الإنسان 
ماديا ومعنويا؛ وصيانة الأعراض 
والحرمات من الانتهاك المؤدي إلى 
اختلاط النسل» وصيانة الأموال من 
الإتلاف أو الضياع في أغراض غير 
مشروعة» والعمل على تنميتها 
واستثمارهاء قا ها نعم ومصالح 
يتم يما بناء الحياة وعمارة الدنيا. 

فعلى سبيل المثال يعتبر الجهاد في 
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RA eee س‎ 


فكر جماعات العنف غاية وليس 
وسيلة» فبعضهم يريد الجهاد من احل 
الشهادة فحسب ولو على حساب 
الأبرياء من ليسوا أهل قتال من 
الأطفال والنساء والشيوخ ورحال 
الأمن من خلال القتل والتفجير 
بدعوى التترس وإهدار النفس 
لضلحة تطبيق_الشريعة “. إلى غير 
ذلك من الصور والمظاهر الي 


بمارسها أهل العنف والغلو وبعضهم 


يريد الجهاد حى يظل الجهاد ماضيا 
غير معطل؛ ولو على حساب الأمة 
ومكتسباتها وعهودها وأهل ذمتها؛ 
مع أن النصوص الشرعية كتابا وسنة 
تقرر وبكل وضوح إن الجهاد وسيلة 
مقصدية لحفظ الدين من العدم 
لإعلاء كلمة الله يقول العز بن عبد 
السلام: «وحعل زرل الا الله 
عليه وسلم الجهاد تلو الإبمان لأنه 
ليس بشريف في نفسه؛ وإما وجب 
وجوب الوسائل»'“ وقال أيضا« 
فإن قيل: الجهاد إفساد وتفويت 
النفس والأطراف والأموال وهو مع 


Ve 


أحاث 


ذلك قربة إلى الله قلنا: لا يتقرب من 
جهة كونه إفسادا وإنما يتقرب من 
جهة كونه وسيلة إلى درء المفاسد 
وجلب الصا ولو كان الجهاد 
في ذاته غاية لما رجع البي صلى الله 
عليه وسلم من الطائف دون قتال» 
ولما عاهد كفار مكة في الحديبية. 
لقد ترتب على هذا الفكر العنفي 
إهدار مقصد التشريع في تحقيق أمن 
امجتمعات على أموالهم ودمائهم 
المعصومة؛ بل حصل تشويه لمقصد 
التشريع في حفظ النظام العاه”*©. إن 
غياب البعد المقاصدي في فكر 
جماعات العنف جعلهم يقعون من 
حيث لا يشعروا تحت طائلة حد 
الحرابة المقرر رة ترويع الآمنين؛ لا 
يمكن لأية حركة إصلاحية أن تساهم 
في عمليات الإصلاح بأنواعه دون أن 
تكون متقنة لعلم المقاصد» وقد بلغت 
ا به مبلغا يجعل لديها ملكة 
تدرك من خلاها أن المقاصد كليات 
للتشريع حاكمة لكل الفروع 
الفقهية» فهي الرابط الجامع لكل 


مقاصد الأحكام السلطانية في الشريعة الإسلامية 


هلا 
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فروع التشريع في جميع المناحي 
العبادية والعادية والاجتماعية 
والقضائية وغيرها. 

؟- قاعدة مقصد تحقيق 
الوحدة الإسلامية: أول مقصد من 
مقاصد الأحكام السلطانية توخي 
تحقيق الوحدة الإسلامية؛ فهي مقصد 
من المقاصد الكبرى على مسري 
الأمة في التشريع الإسلامي» ولا شك 
أن هار تس من ودا 
عون نواد هده ال ا ين 
واتحاد» واقرأ قوله تعالى: (إن هذه 


وھ ف و کے ص 3 
أمتكم امة واحدة وانا ري 


فاون وقي آية أخرى: (وَأَنا 
ربكم افون ففلسفة المقاصد 
تنطوي على أحكام تتناسب وتحقيق 
مقصود الشارع من خلقهم إحوة 
متعاونين متحايين“. إن الأزمة 
الحقيقية الي يمر يما الفكر السياسي 
الإسلامي في عصورنا الراهنة هي 
أزمة وعي بالدور الحضاري للأمة 
الى أراد الله = عر :وجل- أن تكون 
شاهدة على كل الأمم وني كل 
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الفضور يقول للق تبارك وتعال: 
رشم حبر أئة أخرجت لاس 
أمُرُونَ 57 ونون عن 
المُنكر 1 وَُؤْمئُون بالله. 0/4 و 
سبحانه: روکدلك اكم ئة 

وَسَطا لتكوئوا شه اء عَلَى الاس 
ا السو ل ةا 
شهيدا...)“ فالخيرية الي وُصفت 
يما الأمة إنما هي معللة بالدور الذي 
يجب أن تؤديه لتلك المجتمعات 
الأرضية من أمر بالمعروف بكل ما 
يشمله هذا المفهوم» وكذلك التهي 
عن المنكر بنفس الشمول أيضاًء وهذا 
المع الزائد عن الوصف هو من أهم 
الأسس في شهودنا الحضاري على 
الأمم» وقد نبه الخليفة عمر -رضي 
الله عنه- على حقيقة هذا المفهوم 
الشامل الذي يتعدى الأحكام 
الود إل المازمناتك ا اة 
المختلفة إلى الحيئات الخارجية للناس؛ 
قال "يأبهة الا من رة أن 
يكون من تلك الأمة فليؤد شرط الله 
N‏ 
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ورغم أهمية مقصد الوحلة إلا 
أنه ظل غائبا عن منظومة الأحكام 
السلطانيةء إذ لا يو جد في حدود 
المراجع المستقرأة من القدامى أومن 
المعاصرين من نبه صراحة إلى مقصد 
الشريعة في أن تتحول الدولة أو الأمة 
الإسلامية إلى قوة عظمى» مثلما فعل 
المفكر ابن عاشور رحمه الله فقد 
عقد فصلا حاصا في كتابه «مقاصد 
الشريعة» عنونه ب «مقصد الشريعة 
من نظام الأمة أن تكون قوية 
مرهوبة الجانب تة اال 
وقد عبر عن ذلك في موضع آخر ب 
«انتظام أمر الأمة وحلب الصاح 
إليهاء ودفع الضر والفساد عنها». 
إشارة إلى دور الانفعال المتبادل ما 
بين مختلف مكونات الأمّة للجلب 
الصاح الععام» وإحقاق الشهود 
الحضاري على العالمين» لذلك محد 
الطاهر بن عاشور يدعو ثي مقاصده 
إلى ضرورة رعاية مقصد الشريعة من 
نظام الأمة ووحدقا وفي هذا يقول: 
"إننا بحاحة إلى علماء أهل نظر سديد 


SN 


ê e ke‏ ول alter‏ لاد FEA‏ جحي اتاد 
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في فقه الشريعة وتمكن من معرفة 
مقاصدها؛ وخبرة ممواضع الحاحة في 
الأمة ومقدرة على إمدادها بالمعالحة 
الشرعية؛ لاستبقاء عظمتها واسترفاء 
خروتها ووضع افداء رافح انقب 
من دعي" 

*- مقصد حفظ نظام الأمة 
كقيد على السلطة: 

رغم محورية قاعدة الاستدلال 
بحفظ النظام ودورها الحامٌ في تحديد 
موارد الاستدلال يها ومركزيتها في 
منظومة الفقه الإسلامي وأصوله 
ومقاصده و قوانينه سعة 257 إلا 
لاقيف ا ات 
وم تشتغل بال الفقهاء وعلماء 
الأصول والمقاصد كما شغلتهم سائر 
القواعد الفقهية والأصولية والمقاصدية 
من حيث تأصيلها و بحجالات 
استثمارها وبيان مستندهاء مما يوحي 
أن الفقهاء القدامى كانوا يعتبرون 
حسن حفظ النظام كامن في الكليات 
الخمس ومن م فهو فدرك من 
المدركات القطعية والمقررات العقلية 


الوحدانية المستغنية عن البرهان» نما 
دياق مات ا ا 
الب لا يشكك أحد في بداهتها ولا 
يتجشّم عناء الاستدلال عليهاء لأن 
العقل يدرك خسن حفظ النظام وقبح 
الإخلال به؛ وعليه فإذا ثبت اعتبار 
حفظ النظام العام مقصدا ضروريا 
من حيث أثره على الحياة فان دليل 
إثباته مستمد من أدلة إثبات الكليات 
الخمس الي اتفق الشاطبي وغيره على 
الإجماع على رعايتها فقال: "اتفقت 
الأمة بل سائر الملل؛ على أن الشريعة . 
وضعت للمحافظة على الضروريات 
الخمس؛ وهي الدين والنفس والنسل 
والمال والعقل» وعلمها عند الأمة 
كالضروري؛ ولم ينبت لنا ذلك 
بدليل معين؛ ولا شهد لنا أصل معين 
بمتاز برجوعها إليه؛ بل علمت ملا 


nT) 5 0‏ 
صخصر وباي بواخد 7 وهوما 


يعبر عنه قانونا بالنظام العام الحسد 
لأهداف الجماعة في ظل القيم 
والأصول الي يؤمن با أفراد المجتمع؛ 


او - 
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وهو ما يمكن أن نحد له تخريجا مقابلا 
في منظومة مقاصد الشريعة على 
مستوى الأمة وهو مقصد حفظ نظام 
الأمة؛ ويعتبر المفكر المقاصدي ابن 
عاشور أول المنظرين لفكرة مقاصدية 
النظام العام في منظومة مقاصد 
الشريعة على مستوى الدولة بحيسث 
تشكل مقصدا ضروريا في مباحث 
القانون العام الإسلامي أو فقه الدولة 
في الشريعة الإسلامية؛ حيث يقول: 
"إذا نحن استقرينا موارد الشريعة 
الدالة على مقاصدها من التشريع 
استبان لنا من كليات دلائلها ومن 
جزئياتها المستقرة أن المقصد العام من 
التشريع فيها هو حفظ نظام الأمة 
واستدامة صلاحه بصلاح الملهيمن 
عليه؛ وهو نوع الإنسان..." ثم يقول 
بعد استعراض ستة عشرة آية من 
القرآن: "ومن عموم هذه الأدلة 
حصل لنا اليقين بأن الشريعة متطلبة 
لجلب المصالح ودرأ المفاسد معتبرا 
ذلك قاعدة كلية ومقصدا أعظما"... 


ثم يقول: "وقد ا 5 الفة اء في 
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الدين كلهم هذا المعن في حصوص 
صلاح الأفراد» ول يتطرقوا إلى بيانه 
وإثباته في صلاح ا جموع العام؛ 
ولكنهم لا ينكر أحد منهم أنه إذا 
كان صلاح حال الأفراد وانتظام 
أمورهم مقصد الشريعة؛ فان صلاح 
المجموع وانتظام أمر الجامعة أسمى 
وأعظم... وهل يقصد إصلاح 
لبعض إلا لإصلاح الكل"9”©. وقد 
وم رة الله عليه كان فتلا 
لأصول النظام الاجتماعي في الإسلام 
تحدث فيه بإسهاب عن أصول 
الإصلاح الاجتماعي؛ حيث أكد 
على أهمية مقصد حفظ نظام الأمة 
وأن "مراد الله في الأديان كلها؛ منذ 
النشأة إلى حتم الرسالة واحد؛ وهو 
حفظ نظام العام وصلاح أحوال 
ل ا وبين فضيلته أن أصول 
نظام سياسة الأمة تقوم على أساس 
فنين أصليين: فن القوانين الضابطة 
لتصرفات الناس قي معاملاتمم؛ والفن 
الثاني؛ فن القوانين الي كما رعاية 
الأمة في مرابع الكمال؛ والذود عنها 


- VA - 


أبحاث 


مقاصد الأحكام السلطانية في الشريعة الإسلامية 


د. عليان بوزيان 


اسقاب الالال" قول ,د عيذ 
اك الجار ٠‏ مقمذا لط ة ان 
عاشور المقاصدية إلى فكرة النظام 
العام" أا جماع مقاصد الشريعة؛ بل 
أا المقصد العام الجامع لكل 
التكاليف الشرعية؛ والذي ينحل إلى 
مقاصد كلية تؤدي إليه؛ درج العلماء 
إلى تقسيمها إلى ثلاثة أنواع: 
ضرورية لابد منها في قيام مصالح 
الدين والدنيا؛ وحاحية يفتقر في 
التوسعة ورفع الضيق؛ وتحسينية يلزم 
الأحذ بها من باب محاسن العادات؛ 
وتنحل هذه المقاصد الكلية المتفرعة 
عن المقصد العام بدورها إلى مقاصد 
جزئية وفرعية وهي المعروفة بعلل 
الأحكام الي تنتهي كلها إلى تحقيق 
المقصد العام كما حدده الإمام 
الطاهر بن عاشور". و مما قرره علال 
الفاسي في هذا الصدد أن المقصد 
. العام للشريعة الإسلامية هو"عمارة 
الأرض وحفظ نظام التعايش فيها 
وصلاحها بصلاح المستخلفين فيها 
وقيامهم ما كلفوا به من عدل 


Ns 


واستقامة ومن صلاح يي العقل وفي 
العمل وإصلاح في الأرض واستنباط 
لخيراتها وتدبير لمنافع الجمي*؛ 
وذلك إنما يكون بتحصيل المصالح 
واحتناب المفاسد على حسب ما 
يتحقق به معن المصلحة والمفسدة" 
وهو في ذلك يسير على خطى الإمام 
ابن عاشور في تقرير مقاصدية النظام 
العام. 

لتك ابات ابات اتن قا شور 
والفاسي أن هنالك مقاصد كلية 
خاصة بعصا الأمة وعلى رأسها 
الحرية والمساواة والعدل وحفظ نظام 
الأمة وتحقيق وحدقا. ومن الآثار الي 
E‏ سك انفضا 
العام الشرعي مسارعة الصحابة- 
رضوان الله عليهم- إلى مبايعة أبي 
بكر االصديق رضي الله عنه-» فقد 
كان مراعاة لمقصد شرعي ألا وهو 
حفظ نظام الدولة والحفاظ على 
هيبتها ووحدقا والعمل على 
استمرارها والقيام بدورها في الدعوة 


إلى دين الله 
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ولعل من بين أهم ما يمكن 
الاستشهاد به في إثبات مقصدية 
حفظ النظام من جانب ما يحفظه من 
العدم» قضية إسقاط حد الحرابة 
بالتوبة قبل القبض عليه» بأن ألقى 
السلاح وترك ما هو عليه من امحاربة 
وأتى للخليفة طائعا ناما ثائياة قبل 
أن يقدر عليه ؛ ففي ذلك إرشاد 

من الشارع إلى ولاة الأمر أن 

مقصوده من إسقاط الحد هو حف ظ 
النظام بوقف مصرر الإخلال 
والتهديد؛ فم توقف بإرادته وتحقق 
الحفظ دون تدخحل الدولة بوسائل 
القهر والإكراه سقط الحد إرشادا منه 
إلى أهمية استتباب النظام وعلو مكانته 
في الاعتبار الشرعي ولو بإسقاط 
تنفيذ حد الحرابة المتفق عليه؛ فلا 
يصار إلى إحراءات المتابعة فيها لأن 
وي الفا ا عن جلت 
المصالح. 

4 - قاعدة مقصدية شرعية 
السلطة الحاكمة: 

إن الوصول إلى السلطة - على 
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أهميته - ليس وصولا إلى الغاية؛ ومن 
ثم كان لابد مسن ضبط أآليات 
الوصول إلى السلطة بالطرق السلمية 
الرضائية حيث يتم إشراك الشعب 
في اختيار ممثليه؛ وهو ما نحده مغييا 
ومهملا في كتب الأحكام السلطانية 
قي فقهنا السياسي» فمجال طرق 
التعبير عن الإرادة العامة ضعيف 
جدا» ضاعت فيه الأولويات 
الشرعية. 

ومما زاد في ضعف الفقه السياسي 
في محال شرعية السلطة عدم اعتباره 
للبعد المقاصدي قي الاحتهاد 
اساي ف عة ما سناد ينه 
الغرب الديمقراطي من ميكانيزمات 
كيفية الوصول للسلطة؛ ومن هذا 
القبيل موقف الإسلاميين من 
الدبمقراطية كوسيلة لشرعية السلطة؛ 
بين مكفر لها؛ ومنفر منها؛ ومؤطر 
لا فقد ظل السؤال: "هل قيم 
الإسلام تتنسجم مع مبادئ 
الديمقراطية"؟ يتردد صداه عقودا من 
الزمان»ء وضاعت جهود علمية 
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وطاقات ذهنية كثيرة في نقاشات 
لفظية لا تقدم ولا تؤخرء مثل 
الإلحاح على اسستعمال مصطلح 
'الشورى" الإسلامي بدلا من 
مصطلح "الدعقراطية"» وكأهما 
خطان لا يلتقيان» ما يدل على عجز 
عن تفكيك المدأ الديمقراطي في 
مظهره القيمي وصيغه الإحرائية, 
وهو عجز مصدره غياب البعد 
المقاصدي”''. 

فالديمقراطية في أصلها ومقصودها 
أا وسيلة للعدل ومنع الاستبداد 
ولترشيد تسيير الشؤون العامة؛ 
وسواء سمي ذلك دمقراطية أم شورى 
فالعبرة بالمقاصد والجواهر لا 
بالوسائل والظواهر؛ إذ رغم عورات 
الديمقراطية حي عند أهلها إلا أفا 
تبقى النظام الأمشل للحيلولة دون 
وقوع الناس في فرائس الطغيان 
والاستبداد والاستتئثار بالسلطة 
والثروة” 2 فهي أحسن الموحود؛ 
خصوصا بعد عودة مظاهر التأله 
البشري» وتسلط الإنسان على 
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الإنسان» تحت مظلة الدفاع عن 
حقوق الإنسان. 

فرغم كثرة الدراسات المقارنة 
حول نظام الحكم في الإسلام و طبيعته 
الدستورية؛ وهل هو نظام ديمقراطي 
أم يوقراطي» أم مزيج بينهما على 
نحو ما صاغه المودودي في كتابه 
الحكومة الإسلامية من خلال. عبارة 
الديمقراطية الإسلامية؛ إلا أها بالرغم 
مما أكدته بعض تلك الدراسات مسن 
ذاتية النظام الدستوري الإسلامي في 
فن الحكم وطرق ممارسة السلطة فيه؛ 
إلا أا كانت تبقى أفكارًا ظرفية 
ممزوجة بواقع ماعايشه فقهاء 
الأحكام السلطانية؛ فلا تعبر عن 
حقيقة الحكم الإسلامي؛ لأن ببساطة 
كانت بعيدة عن مصادر التأضبيل 
والتخريج؛ فهي لم تول اهتماما 
كافيا لنظام الحكم في الحكومة النبوية 
ومقاصده؛ ولا الحكومات الخنلافة 
الراشدة ومقاصدها؛ كوا كانت في 
الغالب تركز على مسألة الخلافة 
ومراسيمها التطبيقية خلال الحكم 


بجلة المسلم 
030202 المعاصر 
الأموي والعباسي؛ وهكذا أهملت 
طرق التعبير عن الإرادة العامة ي 
النظام الدستوري الإسلامي؛ حى 
قال الشهرستان: "ما سل سيف على 
قاعدة دينية مثل ما سل على الإمامة 
في كل زمان" كتعبير عن انشغال 
الكافة حول مسألة الخلافة 
ارا عن ا لون ا 
الاق 

ومن ثم فانه يبدو للباحث أن 
موضوع التعبير عن الإرادة العامة هو 
الجن أهم الموضوعات الي اض تبت 
لها الأولوية في التفكير الدستوري 
والسياسي المعاصر؛ من خلال 
ضرورة إعادة بناء مصدر السيادة 
الفعلية في الفقه الإسلامي» وصولا 
إلى تحديد الطرق والوسائل المعبرة 
بحق وصدق عن الإرادة العامة في 
ا جتمع السياسي الإسلامي؛ لأن كل 
ما كتب حول مفهوم السيادة أو 
الحاكمية؛ هو في الواقع نوع من 
التنظير البعيد عن الواقع السياسي» 
وكأن عنظري ومقعٌّدي نظرية 
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Ree 


الحاكمية في الفقه الإسلامي في 
معرض الرد والدفاع عن أصالة 
النظرية السياسية الإسلامية؛ فكانوا 
في تنظيرهم بمعزل عن صاحب 
السيادة الفعلي في دنيا الناس؛ وحق 
الفقهاء الذي نادوا بحاكمية القرآن 
كبديل للحاكمية الإلمية المستفادة من 
قوله تعالى: (إن الْحُكُمْ لا للم؛ م 
يعطوا جوابا يشفي الغليل عن محل 
الإرادة العامة من هذه الحاكمية؛ 
باستثناء قلة من الباحثين ممن درسوا 
فكرة الأغلبية وأثرها في وضع 
الأحكام الدستورية والسياسية» وهو 
يدفع الباحث إلى التساؤل عن: ما 
مدى حاكمية الإرادة العامة وطرق 
التعبير عنها وحدودها في الفقه 
الدستوري الإسلامي؛ من خلال 
تحربة الحكومة النبوية والخلافة 
الراشدة؛ وهذا ما لا يمكن الإحابة 
عنه دون النظر المقاصدي الحصيف. 
فبمنظور مقاصد الشريعة فانه رغم 
عدم وحود نصوص صريحة في 
وجوب تحكيم رأي الأغلبية إلا أن 
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هناك من الإشارات الكثيرة في السيرة 
النبوية ما يدل على أحذ النبي صلى 
الله عليه وسلم بحكمها؛ كمافي 
استشارة القوم في ملاقاة العدو في 
غزوة بدر؛ و استشارته صلى الله 
عليه وسلم في الخروج لغزوة أحد؛ 
وكذا في ملاطفة ومصالحة قبيلة 
غطفان بثلث نمار المدينة في غزوة 
لاوا كم ا اندم رب 
عليهم. فكلها إشارات في وحوب 
تحكيم رأي الأغلبية عند التعارض 
والتراحم من باب الترحيح لا مسن 
باب أن قوم هو الصواب؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام: "عليكم 
بالسواد الأعظل"9©, 

بل إن فكرة مبدأ الأغلبية نحد له 
تطبيقا عمليا من خلال نظام البيعة 
كأحد أهم وسائل التعبير عن الإرادة 
العامة في الفقه السياسي الإسلامي؛ 
حيث يعتبره الغالبية العظمى من 
الفقهاء- باستثناء الشيعة- وسيلة 
إسناد السلطة إلى الحاكم؛ وسند 
مباشرة السيادة نيابة عن الأمة؛ إلا 
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انه لم يلق عناية كبيرة من جانبه 
المقاصدي من حيث تطويره وتنويعه 
تنوع التنظيمات السياسية المعاصرة» 
يقول ابن حلدون: "واعلم أن البيعة 
هي العهد على الطاعة؛ كأن امبايع 
يعاهد أميره على أن يسلم له في أمر 
نفسه؛ وأمور المسلمين؛ لا ينازعه في 
شيء من ذلك؛ ويطيعه فيما يكلفه 
به من الأمر على المنشط والمكره؛ 
وكانوا إذا بايعوا الأمير وعقدوا 
عهده جعلوا أيديهم في يده تأكيدا 
للعهد" . فدل ذلك على أن البيعة 
عقد رضائي بين الأمة صاحبة الإرادة 
العامة؛ وبين الحاكم الذي يلتزم به 
وفقا للكتاب والسنة وصالح 
الأمة'"'2. ولعل المقصد الكبير هو 
إخضاع الحاكم لسلطان الشريعة؛ 
"لا أحد فوق القانون ولا أحد تحت 
القانون على حد تعبير أبراهام 
لنكولن “اقول ذلك عل آنا البيعة 
عقد رضائي بين الأمة صاحبة الإرادة 
العامة؛ وبين الحاكم الذي يلترم به 
وفهقاللكتاب والسنة وصالح 


الحكم: 

بالعودة إلى نصوص الشرع 
الحكيم في محال تنظيم عمل السلطةء 
فقد جاءت الآيات القرآنية صريحة 
على تقييد تصرّفات السلطة التنفيذية 
بالشورى وعدم اطلاقها؛ كما في 
قوله تعالى: (وَشَاورَهُم في 
الأمْرِ)0"© وني قوله تعالى: (وََمْرُهُمْ 
شورَى ينهم وجاءت السيرة 
النبوية مطبّقة لذلك على وجه قطعي» 
إذ لم يكن صلّى الله عليه وسلم يقطع 
برأي في الشأن السياسي لانن 
مشورة من أصحابه» وكثيرا ما كان 
يتصرف ,عقتضى رأيهم المحالف 
لرأيه» والتزم ذلك النهج الخلفاء 
الراشدون في عموم تصرفاقم؛ بحيث 
يتقرر معه أن الزمن الذي منح فيه 
الفقه السياسي لمنصب رئيس الدولة 
صلاحيات واسعة هو بداية الاستبداد 
والملك العضوض» حيث أنتج ذلك 
المستبد في الحكم دون مشورة الأمّة. 
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فإذا كان فقه الأحكام السلطانية 
قد أحاط منصب الإمامة- السلطة- 
بمالة من المهابة والتقدير؛ مما كلفها به 
من مهمة حراسة الدين؛ وسياسة 
الدنيا؛ وما فرض في حق متوليها من 
الطاعة والبيعة إلى حد تقديس» فإن 
الفقه السياسي قد ضخم من ذلك 
المنصب إلى ما يغري الرئيس لأ 
بمارس الاستبداد؛ متجاوزا بذلك 
مقصود الشارع من نصب الإمام 
وولاة الأمور؛ والمتمثل في مقصد 
استتباب وحدة الأمّة وحفظ نظامها 
على أساس العدل المنتج للعمران؛ 
وتلك حقيقة يلحظها كل من درس 
الموروث الفقهي من كتب الأحكام 
السلطانية والسياسة الشرعية» ففيها 
تضخيم كبير لمؤسّسة رئاسة الدولة» ' 
سواء من حيث شروط ومواصفات 
متوليها”” ",أو من حيث 
الاختصاصات الى توكل إليه» كل 
ذلك على حساب تنظيم مبداً 
الشورى ومؤسستها في مؤسسات 
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الغربية؛)حيث يجتمع نواب الشعب 
للتعبير عن إرادته العامة وتمنيله في 
إدارة وسير شؤون الدولة؛ ومن ثم 
فهو المعبر عن المشاركة السياسية 
للشعب؛ لما يضطلع به من مهام 
تشريعية وأخرى رقابية فضلا عن 
مهامه المالية؛ وقبل هذا وذاك يترتب 
على هذا أن يعتبر بحق عصب النظام 
النيابي في كل دولة ومستودع الفكر 
والخيرة؛ ومصدر قوة الدفع فيها؛ 
بسبب مكانته الغلية بين المؤوسسات 
الدستورية في الدولة؛ ونظرة الشعب 
إليه وقد استودعه وديعة التشريع؛ 
وإقرار السياسات ومساءلة الحكومة. 

وكذلك كان الأمر أيضا بالنسبة 
لمسألة عزل الإمام» حيث تعامل معها 
الفقه السياسي تحجذر نظرا 
للصلاحيات الواسعة الي كان يتمتع 
محا ومن ثم فقد كان تنظيره لمسالة 
العرل حاري بحرى التضييق البالغ» 
من خلال اشتراطات مشددة 
أوشكت أن تضفي على هذا المنصب 
صفة القداسة» الى حد اعتبار مسألة 
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إصابة الحاكم عرض مفقد للعقل 
مسألة حلافية في عزل الحاكم فإنه 
لكي يصبح سببا كافيا لعزله عن 
الإمامة ينبغي أن يكون غياب عقله 
مشا ا شلك إا "ار ون 
مظاهر التشدّد أيضا في عزل الإمام 
أن العزل. لا بيثم اا ت 
عدالتف أو انحرفت عقيدته بتأويل 
و 

ويبدو أن التشدّد في عزل الإمام 
على :لصحن الاق اله اماب ل ف 
اهمها التحسب لما قد يحدث عن 
العزل من الفتنة الى تضرّ مصلحة 
المسلمين عموما؛ وهذا فقد تُظر 
وفعّد لنظرية العزل مقياس دقيق 
مضبوط .ميزان المصلحة والمفسدة» 
فإذا ما كانت الفتنة الحاصلة منه أشدٌ 
ضررا من ضرر إخلال الإمام بالأفانة 
فإنه لا جوز» وإذا كان العزل يسبب 
فتنة ضررها أقل ما يسببه البقاء على 
الإمامة. فإن العزل يكون جائزا. 
ولكن هذا المقياس على مشروعيته 
فاته آل أمره إلى شيء من التناسي» 


بجلة المسلم 
32020 المغاصر 
ويكاد يكون قد استقرً الحال في الفقه 
السياسي على التشدد في العزل إلى ما 
يقارب المنع؛ ما يدل على أن الفقه 
السياسي الإسلامي يشكو فقرا كبيرا 
وضعفا مخلاء يدعو إلى المراجعة 
والنقد. 

ومن هذا المنطق أن الحاكم الذي 
لا يقوم بالتزاماته أو يخرج على 
حدودها فل :له أن حمر بخن 
الشعب السمع والطاعة» وعليه أن 
يتنحى عن مركزه لمن هو أقدر منه 
على الحكم في حدود ما أنزل الله 
فإن لم يتنح مختارا نحاه الشعب 
رها و اسار غر را ای 
عليه نصوص الشريعة الصريحة: "لا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق» إا 
الطاعة في المعروف"» ويقول الرسول 
عليه الصلاة والسلام في ولاة الأمور: 
"من أمركم منهم .حعصية فلا “مع له 
ولا طاعة"9. 

وبعد موت الرسول عليه الصلاة 
والسلام احتار المسلمون أبا بكر 
حليفة عليهم» فكانت أول خطبة 
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يقولها تطبيقا هذه النصوص حيث 
يفول "اھا لان قد وت لک 
ولست بخيركم؛ إن انت فأعينوق 
وإن أسأت فقومون» أطيعوني ما 
أت الور وله قان عضت الله 
ورسوله فلا طاعة لي عليكم . ولا 
ولي عمر الفاروق رضي الله عنه أمر 
ال عه أن دكن رقي الله عنه 
كان حريصا على إظهاره معان تلك 
النصوص وتثبيتها في الأذهان فخطب 
يوما قائلا: "لو وددت أني وإياكم 
في سفينة في لحة البحر تذهب بنا 
شرقا وغربا؛ فلن يعجر الناس أن 
يولوا رحلا منهم فإن استقام اتبعوه» 
وان جنف قتلوه"» فقال طلحة: "وما 
عليك لو قلت: وإن عوج عزلوه؛ 
فقال: لا التعل أنكل لمن 
TES‏ 0 | 

ولذا جحد بيننا من يتورع عن 
الوقوع في أمور خلافية بسيطة جدا 
بالميزان الشرعي» لكنه لا يتورع عن 
ارتكاب موبقات سياسية بالمعيار 


الشرعي» مثل فرض نفسه قائدا أو 
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رئيسا على قوم وهم له کارهون» 
رغم أن البي صلى الله عليه وسلم 
عد من أشد الناس عذابا يوم القيامة 
e‏ 


'إمام قوم وهم له كارهون 
ولفظ "الإمام" في الاصطلاح النبوي 
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ليس إمام الصلاة فقط. بل القائد. 


السياسي والعسكري كذلك ومثل 
تولية شخص على قوم وهو جد 
أصلح منه» وهو ما اعتبره الي صلى 
لمعيه و ا ر 
فقال صلى الله عليه وسلم: "من ولي 
من أمر المسلمين تشيعاء فول :رجالا 
وهو يحد من هو أصلح للمسلمين 
فئة لقال ن الله و ريسيتو لها و 
الحاكم 

وما من شك أن التأمل في مقاصد 
القيم الديمقراطية ال أقرّها الفكر 
الدستوري الغربي فيما يتعلق بضرورة 
الفصل بين السلطة والأشخاص 
الممارسين ها "رئاسة الدولة" من 
حيث اعتبار النيابة عن الشعب 
والتداول على السلطة والرقابة 
واعحاسبة» وهي القيم الي يلتقي فيها 


د. عليان بوزيان 


الفقه السياسي الوضعي مع المبادئ 
السياسية الإسلامية» ولك الفقه 
السياسي الموروث فيما أحدثه من 
تضحيم للرئيس أذّى إلى هذا الوضع 
الذي عليه المسلمون في واقعهم 
السياسي» وهو ما يدفع إلى مراجعة 
الفقه السياسي في محال مكانة 
مؤسسة رئاسة الدولة من خلال 
استبداها بفكرة الدولة كشخص 
معنوي منفصل عن شخص الحاكم؛ 
كمجرد نائب عن الأمّة تختاره 
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بتنظيم شؤون الحياة» وتراقبه قي أداء 
هذه الأمانة» وتحاسبه عليهاء وتعزله 
عنها إذا أل نا 
المبحث الغاي 
القواعد المقاصدية الخاصة 
بالحريات العامة 
إن الحقيقة الغائبة عن الفكر 
الغربي أن الإسلام ميثاق علمي 
إنساني ؛ جوهره تحرير الإنسان 
من ذل العبودية وإخراحه إلى نور 


الحرية؛ على نحو يمكن أن نقول معه 


بحجلة المسلم 
2352-5 المعاصر 
بأنه حرب لا هوادة فيها ضد 
الاستئثار والاستفراد والاستبداد 
السياسي؛ ومن ثم حق أن يوصف 
الإسلام كثورة شاملة على الأوضاع 
الفاسدة والمزرية الى بلغتها الإنسانية 
في وقت عز فيه االحق أن يطلب؛ 
فأهدرت حقوق الإنسان وحرياته 
العامة وامتهنت كرامته“. 

إن هذا الجوهر المغيب في واقعنا 
هو سر انبهار أبناء جلدتنا تمحضارة 
الغرب اليوم؛ وللأسف عرف الفكر 
الحضاري الغربي كيف يتقمص دور 
المنقذ للبشرية من الاستبداد برسالة 
حقوق الإنسان وكرامتها وباستعمال 
حق أو واحب التدخل الإنسان 
الدولي. وبنظرة سريعة إلى مقاصد 
الشريعة من وراء تشريع يدفع إلى 
تقرير أن مصالح الإنسان وحقوقه هي 
روح المقاصد الشرعية” ")2 ونشر 
الحرية بإسقاط الأغلال وفك القيود 
عن البشرية وتركها حرة تختار 
الحضارة الى تريد دون إكراه أو 
ضغوط؛ ومن ما قاله المصلح 


السنة الخامسة والثلاثون العدد )١19(‏ 


a ا‎ 


الجزائري ابن باديس: "فحق كل 
إنسان في الحرية كحقه في الحياة» 
ما عنده من حرية» و المعتدى عليه 
في شيء من حريته كالمعتدى عليه في 


شيء من حياته» وها أرسل الله فسن 


رسل وما شرع لهم من الشرع إلا 
ليحيوا أحراراء وليعرفوا كيف 
يأحذون بأسباب الحياة والحرية» 
وح يستثمروا تلك الحياة وتلك 
الحرية إلى أقصى حدود الاستثمار 
لان وها اشر الاساام ن الاس 
إلا لما شاهدت فيه من تعظيم للحياة 
والحرية» ومحافظة عليهماء وتسوية 
بين الناس فيهماء مما لم تعرفه تلمك 
الأمم من قبل ملوكهاء ولا من 
أحبارها ورهبانها وكل من يقف أمام 
رسالة مصالح الإنسان وعلى رأسها 
حقه في الحرية". 

وني ظل إقصاء هذه الحقائق 
الناصعة من فكرنا وفقهنا السياسي 
عاشت الأمة الإسلامية منمية لفقه 
الأفراد والسلطة؛ ومغيبة لفقه الحرية؛ 
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فقد نما فقه الآداب السلطانية وأفل 
فقه الحريات السياسية» فكانت 
مسيرتنا الفكرية والحضارية والفقهية 
ناقصة من تناول مسألة الحرية 
وأحكامها الفقهية وتسعيرتها الشرعية 
والمقاصدية» وإها لها الأولوية في 
العمل على التمكين لها قبل المطالبة 
بتطبيق الشريعة وتطبيق الحدود؛ وقد 
آن الأوان لإعادة التأسيس والبناء 
لفقه الحرية وبعث رسالة الإسلام 
التحررية. وإذا أحسسن امك دار 
مقاصد التشريع وتفعيلهاء من خلال 
وسائل تنميتها وحفظهاء فإن هذا 
سيفضي إلى تحقيق أكبر قدر من 
التواصل الإنساني مع أمم الأرض 
وشعوها؛ إذ لا حلاف على كثير من 
تلك القيم الإنسانية القارّة في التشريع 
الإإسلامي؛ كحفظ النفس» والنسلء 
والعقل» والمال» وتحقيق الحرية» 
وإقامة العدل والمساواة“. ولعل 
هلا هوا ع 
عندما قرروا أن الضروريات الخمس 
هي محل اعتبار في جميع الملل 


د. عليان بوزیان 


والأديان» ومن ذلك مثلاً ما قاله 
الغزالي والآأمدي والشاطي: "فإن 
المقاصد الخمسة الي لم حل من 
رعايتها ملة من الملل» ولا شريعة من 
الشرائع؛ وقي هذا كله إمعان ي 
تحقيق معن الرحمة للعالمين» الى 
جعلها الله تعالى المقصد الأسمى لبعثة 
البي الكريم صلى الله عليه وسلم في 
قوله تعالى: (ِوَمَا أَرْسَلْتَاكَ إلا رَحْمَةَ 
للْعَالَمِينَ)77", 
۰ فمقاض الشريعة العليايرحى 
منها أن تكون ركيزة أساسية من 
ركائر مسشروع فطضة الأمة 
واستئناف دورهاء وإصلاح أحواطاء 
شضة هادفة تظهر للعالم الغربي ريادة 
الإسلام في تحقيق مصالح الإنسسان 
وحقوقه» وسبقه في إرساء القيم 
الشارع وأهم أهداف التشريء”". 
فالاجتهاد السياسي الحقيقي لا 
يمكن أن يتصور في الشريعة إلا بالنظر 
إلى المقاصد؛ وهو ما يحتاج إلى قدر 
عميق من الفقه يشمل نوا من 


- ۸٩ - 


بجلة المسلم 
المعاصر 
معرفة مقاصد الأحكام ومقاصا ل 
الشارع؛ ومقاصد المكلفين؛ كي لا 
يكون الاجتهاد الحرفي الظاهري 
عائقًا عن تحقيق المرحوات العليا 
ود 
امجتمعات غاضين الطرف أن الشريعة 
شريعة تخاطب الفرد والدولة معا. 
الملب الأول: القواعد 
المقاصدية الخاصة تقرير الحريات 
العامة: 
لقد أدت عوامل كثيرة إلى 
انكشاف عورة بنية الدولة السلطانية 


وبفقه الأفراد عن فقه 


الاستبدادية نما ساهم في إحداث نوع 
من الوعي بداء الاستبداد إلى الوعي 
بضرورة تقرير الحريات العامة؛ 
الوعي الذي بدأ بأهمية وجود دستور 
للدولة كضابط لماء؛ ويمككن 
الاسترشاد على ما تقرر عا صاغه 
الإمام الكواكي في كتاب "طبائع 
الاستبداد" الذي صدر في سنة 
۰ حيث جاء فيه بنظرات 
جريئة أبرزها صياغته لم صطلح 
الاستبداد الديينٰ““) واعتبار هذا 
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الأخير مدخلا للاستبداد السياسي؛ 
فقد تحدث بإسهاب عن شعبتين 
الاستبداد:شعبة الاستبداد الديئي 
وشعبة الاستبداد السياسي؛ وما 
تمخض عن ذلك من تبرير للدولة 
السلطانية المهيمنة على الرعية 
المحكومة بسيف الدين المسخر لخدمة 
السلطان؛ فضاعت بذلك قيمة 
ا 

ومن ثم فلا غرابة من أن يتلقى 
المعاصرون الحرية كمقصد عام 
للشريعة ويولوه عنايتهم قي تقرير 
حقوق الإنسان وحرياته العامة» ومن 
هؤلاء وقي مقدمتهم الإمام علال 
الفاسي الذي كانت مسألة حقوق 
الإنسان في تفكيره وتنظيره بارزة» 
حيث يقول: "إن غاية الشريعة هي 
مصلحة الإنسان كخليفة في اختمع 
الذي هو منه» وكمسؤول أمام الله 
الذي استخلفه على إقامة العدل 
والإنصاف» وضمان السعادة الفكرية 
والاجتماعية» والطمأنينة النفسية لكل 
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أبحاث 


أفراد الأمّة". وهذا يكون علال 
الفاسي من المقاصديين القلائل الذين 
تنبهوا لضرورة توسيع دائرة المقاصد 
ج التمع هی ر 
الأهمية مكان» فكان ما قرره على 
الدولة أن تحمي الجميع من كل 
استغلال أو تعسّف أوظلم؛ وعن 
الجانب الأمئي قال علال بأنّه على 
القولة أن هارم كل طا ب 
يؤدي إلى القتل داحل امجتمى» 
وتقضي على أسباب الفتنة 
والاضطراب» ويدحل في باب الأمن 
أيضا أنه "على الدولة أن تقاوم كل 
الأو بئة الاحتماعية الي تفتك بحياة 
الإنسان» وبصحته وبسلالته» وفساد 
نسله"؛ وبذلك يكون كلا من ابن 
عاشور والفاسي قد جعلا من فكرة 
المصالح والمفاسد بحرد وسيلة لتحقيق 
مقاصد سامية وعالية تبرز تي عمارة 
الأرض وحفظ نظام الأمة فيها 
بصلاح المستخلفين عليها. 

ومن هنا فإن لقضية الحرية 
الإسلامية أولوية في الخطاب 
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الإسلامي الحديث؛ لأن التحدي 
الحضاري اليوم حاء عبر آلية الحرية. 
ومشتقاها؛ وإغرائها وإغوائها؛ ومالم 
يدافع مثقفو الأمة عن الدين والموية 
عبر آلية الحرية؛ بضوابطها الإسلامية 
القطعية؛ فستحتل العلمانية الغربية 
كثيرا من حصوننا الى نظنها منيعة» 
لقد اعتبر الإسلام الاعتداء على هذه 
الحقوق جريعة كبرى» وعظم أمرهاء 
كما أنه م يدع أمر تحديد العقوبة 
لرأي البشر واجتهادهم, وإئما نص 
على اجريمة ونص على العقوبة 
وحددهاء وما العقوبات الحدية في 
الإسلام» أو العقوبات اللصوص 
عليهاء إلا حماية لمذه الحقوق 
الإنسانية الأساسية وراجعة إليها. 

١‏ - مبدأ كرامةالإنسان 
كقاعدة مقاصدية قرآنية سامية على 
السلطة: 

بالرغم من أن العبادة مقصد 
إسلامي أصيل بل هي أم المقاصد 
على الإطلاق إلا أن الشارع الحكيم 
توصل إلى تحقيقها ببسط الحريات 


محجلة المسلم 
المعاصر 

أمام الإنسان دون فرضها عليه» 
لذلك نقول بأن الحرية تلد العبادة 
الحرية هى أم العبادة؛ فالعبادة إذن 
مقصد لا جدال فيه ولكنها بالنسبة 
إلى مقصد الحرية الجالب للتكريم 
مقصد تال ناشئ؛ وتلك هي حكمة 
التكريم الإلمي للانسان إذ حرره؛ ثم 
دعاه إليه ليعبده؛ ومعسئ ذلك أن 
الحرية هي المدحل إلى العبادة؛ ومن 
ثم فلا حال للتشكيك في مقاصدية 
الحرية لأا كفيلة بتكريم الإنسان 
وسوقه إلى العبادة وأحسن مراقيها 
إحلاصا وعملا وعمارة وعدلا وقوة 
ع ليس AV.‏ 5 
ووحده وأمانة وحلقا .ومن ثم 
المعبودات البشرية؛ وقد لا نكوت 
حاجة إلى التأكيد بأن حقوق 
الإنسان في الإسلام إنها شرعت 
بأصل الخلق» وم تأت ثمرة لمعاناة أو 
مظاهرات أو صراعات بين الحاكم 
وا محكوم, أو ثمرة للثورات والحروب» 


فانتر عت انتزاعاء وإنما هي مقاصد 
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التاريخية. وعلى دروب إخراج الناس 
من تعبيد بعضهم لبعض جاء الأنبياء 
والمرسلون والمصلحون لتقرير أولوية 
الحرية في الإصلاح والتغيير السياسي. 
"جثنا لنخرج الناس من عبادة العباد 
إلى عبادة رب العباد". 

؟- استثمار مبدأ الشورى في 
تفعيل سلطان الأمّة: 

من القضايا الدستورية الى 


تتطلب المراحعة الفقهية في الموروث 


السياسي اللإسلامي؛ هميش دور 
الأنتبة المختحورع اق ممارسشتحة 
السيادة؛ حيث تستبعد الأمة من مواقع 
الاختيار والقرار والمشاركة الفعلية» 
لدرجة انه توحد في بعض المراحع 
عبارات استصغارية لدورها في اتخاذ 
القرار كنعتها بوصف العامة والغوغاء 
والدهماء وأمثالها. 

الشورى قيمة أساسية في بناء 
دولة المشروعية؛ وتنظيمه واحب في 


اك 


أحاث 


ا النزاع ومظان الصراع بحنبا 
للفتن الحاثة للناس بقدر ما أحدثوا 
من فجور» كما قال عمر بن عبد 
العزيز وذلك مما يرويه الطبري من 
سيرته انه لما بويع له دعا عشرة من 
فقهاء المدينة فلما دخحلوا عليه 
وجلسوا حمد الله ثم قال: "إن 
دعوتكم لأمر تؤجرون عليه؛ 
وتكونوا فيه أعوانا على الحق؛ ما 
أريد أن أقطع أمرا إلا برأيكم أو رأي 
من حضر منكم فان رأيتم أحدا 
يتعدى؛ أو بلغكم عن عامل ظلامة 
فأحرج الله على من بلغه ذلك إلا 
بلغي فخرجوا يجزونه خيرا". يعلق د. 
الريسوني بأن ذلك فيه تنظيم 
الشورى وإسنادها في مؤسسة نظامية 
تتكون فين منمشرة كاري 
اختصاصاتها الاجتهاد والمشاركة في 
الرأي؛ ومراقبة امجتمع وما يقع فيه 
من ظلم؛ ومراقبة عمل موظفي 
الدولة والتبليغ عن مظالي"*؛ 
وهذا يسمي بعض الباحثين المعاصرين 
الحكومة الإسلامية بحكومة الشورى؛ 
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وشريعتها بشريعة الشورى؛ تنبيها إلى 
أا دولة الشورى والاستشارة معاء 
لا يقوم به أهل الشورى من مشاركة 
في تسيير شؤون السلطة من خلال 
عقد البيعة الدستورية“؛ فهم 
يشكلون بحق مؤسسة دستورية قرآنية 
قائمة بذاتا أوحبها الله عز وحل 
فقال: (وَشَاورْهُم في الأمر فإذا 
عرفت فتوكل على اللم, 
ومتخصصة في استنباط ما عظم أمره 
وعجز عنه الحكام؛ يلجأ إليها الحاكم 
وجوبا بحكم ما يتمتع به أهلها مسن 
علم ودراية وملكة فقهية بأحكام 
الإسلام؛ وفقه للواقع المعاش. ولأهمية 
هؤلاء المستشارين من أهل الشورى 
ودورهم الفعال في توجيه السياسة 
العامة قي الدولة أقدم الخليفة عمر بن 
الخطاب إلى منع كبار الصحابة مسن 
مغادرة عاصمة الخلافة المدينة المنورة؛ 
حق لزع النهم فيما أعضل غليه بن 
مسائل خلافة طالبا للرأي ومسشركا 
إياهم مسؤولية الحكم. ولذلك يجب 
أن يكون لكل دولة مسلمة هيفة 


شورية تضم صفوة الأمة من العلماء 
وأهل الاختصاص في مختلف الحالات 
التشريعية. يلجأ الهم تنفيذا لقوله 
تعالى: (و! ذا جاعم امرش : لأسن 
أو الْحَوْف ذَاعُوا به وَل روه هُ إلى 
الرسول وإلى أزلي اح منهُم 
لَعَلمَهُ الذي ين يبوه ما نهم منهم وللا 
فل الله یکم لانم 
الشَيْطّان 0 ˆ لیا“ . 

وباستثناء بعض المراجع الي 
تكيّف الإمامة على أساس أها عقد 


5700 00 


ورحمته 


اجتماعي سياسي بين الأمة وبين 
الحاكم يصطلح عليه بعقد البيعة 
حيث يكون الحاكم نائب عن الأمّة؛ 
وملتزم بتنفيذ إرادتها السياسية؛ فإن 
غالبية المراحع مش دور الأمة في 
لقا الساسية "حي صم أن 
الرأي الشائع في الفقه السياسي أن 
حق الاحتيار للرئيس الذي رن 
عليها ليس بح عام لجميع أفرادماء 
بل هو حق مخول لعدد القايل من 
الأفراد قد ينتهي أحيانا إلى الفرد 
الواحد كما أشار إليه إمام الحرمين 
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في قوله: "فإذا 00 الإجماع في 
عقد الإمامة لم يثبت 
حدّ محدودء فالوجه الحكم يان 
الإمامة تنعقد بعقد واحد من أهل 
الحل والعقد 

صحيح أن الفقه السياسي 
الإسلامي في شقه الس يكيف البيعة 
أو الإمامة على أساس أهها عقد 
بالتراضي» مضمونه تسليم بحمو 
الأمّة لحماعة أهل الحل والعقد الي 
يكون هي العاقد الحقيقي في الترشيح 
للرئاسة ثم عرضه على الاختيار 
الشعبي» في تزكية ملزمة للاختيار 
مفرغة من حقيقة الرضا الشعبي؛ وهو 
ما أوضحه الماوردي وتابعه فيه مسن 
جاء بعده من أغلب فقهاء السياسة 
الشرعية» إذ يقول متحدّئا عن أهل 
الحل والعقد: "فإذا تبيّن لهم من بين 
الجماعة من أذَّاهم الاجحتهاد إلى 
اختياره عرضوها عليه فإن أحاب 
إليها بايعوه عليهاء وانعقدت بيعته له 
الإمامة» فلزم كافة الأمّة الدحول في 
يه والانتياة ا 


يشت عدد معدود ولا 


(An 


أبحاث 


حيث يظهر جليا إمكانية استبعاد 
الأمّة عن ممارسة حقها في الاختيار 
الحر لرئيس الدولة الذي هو أمر يهم 
كل فرد من أفرادها. 

إن هذا التأصيل الشرعي لقضية 
تقييد سلطة الإمام بالشورى الملزمة 
يدفع إلى ضرورة التأسيس لموسسات 
دستورية تكون لما الرقابة القبلية 
والبعدية عليه» بحيث تكون شريكا 
لسلطة الإمام في ممارسة”السلطة حي 
لمن أن فر ف ركسي الدو دی 
شؤون الأمة تصرفا شوريا؛ وذلك 
باشتراط شروط في اختياره كأن 
کر ا ا 
بالشورى معروفا تممارسته الفعلية لما 
من حلال السيرة الذاتية له في العمل 
الدي والتنضال السياسي أو 
العسكريء وأن يكون إخلاله 
بالشورى سببا كافيا لعزله عن 
منصب الرئاسة؛ يقول ابن عطية في 
تفسيره امحرر الوحيز: "والشورى من 
قواعد الشريعة وعزائم الأحكاف 
ومن لا يستشير أهل العلم والدين 
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د. عليان بوزيان 


فعزله واجب”'"2, لأن في الاستبداد 
بالرأي مفسدة بل انه جل المفاسد 
الي تنشأ في ممارسة الحكم متأتية منه. 
وأمام هذا لم نعدم من كبار العلماء 
من قرروا بصراحة ووضوح؛ أن 
إخلال الإمام بالشورى مبررا كافيا 
لعزله» فهو رأي الإمام القرطبي حيث 
يعتبر .رائدا بالنسبة لما ساد في هذا 
الشأن في الفقه السياسي السشرعي؛ 
وعليه فإن مبدأ الرقابة على تصرفات 
الإمام ومحاسبته في أداء مهمته كان 
مهملا؛ ضعيفا في الفقه السياسي؛ 
وإن وحد فانه لم يكن منظما في 
مؤسسات محددة وهيئات معلومة 


وبصفة دورية» بل ۾ يكن يحظى 


تمكانة دستورية ملزمة حيث تكاد 


e 


يقتصر على المناصحة الوعظية الس 
تخلو من معن الإلزام؛ فلا نحجد في 
التاريخ السياسي الإسلامي وحود 
مؤسسات دستورية توقف سلطة 
الإمام عند حدود المشروعية وتشارك 
معه في ممارسة السلطة» سوى بعض 
المأثورات من النصائح والمواعظ 


نمتلشة ' السام 


المعاصر 

المتروكة لشجاعة العالم والواعظ 
وهيبة القاضيء واليي كانت تقدم 
لبعض رؤساء الدول الإسلامية بصفة 
غير منظمة دستوريا مما أدى في 
الكثير من الأحيان إلى اعتبار ذلك 
الإمام حارجا على السلطة موجبا 
ل 

فبرغم مركزية الشورى في النظام 
السياسي الإسلامي إلا أنها لم تحظ 
بدراسات مقاصدية سوى ما ذكره 
بعض المفسرين من فوائدها) 
قوم أنما طريق الوصول إلى السرأي 
الصواب والتدبير السديد؛ كما أفها 
طريق الخروج من الأهواء والمؤثرات 
الذاتية الى تتسلط على الحاكم؛ غير 
أن أعظم مقاصد الشورى على حد 
تعبير د. الريسوني منع الاستبداد 
والطغيان وانفراد بالأمرء فال شورى 
فق رها تقيض سداد إذا 
حضرت غاب؛ وإذا غابت حضر؛ 
فالاستبداد داء والشورى وقاية 
ودواء؛ فهو يحمي الشعوب من 
استبداد حكامها كما يحمي الحكام 
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a ome‏ س 


من نزعة الاستبداد كما قال تعالى 
واصفا فرعون: (فَاسْسَخَفَ قَوْمَهُ 
َأَضَاعُوهُ م كائوا قَرْما 
فاسقينَ)', ومن مقاصدها أيضا 
إشاعة جو الحرية خاصة حرية التعبير 
عن الآراء من غير خنق للمعارضة؛ 
وحرية التفكير من غير حجر على 
العقول؛ فالشورى الحقيقية هي الي 
تعزز وتخدم الحريات السياسية. 
ورغم أهمية هذه المقاصد إلا أن 
الفقه السياسي الإسلامي غير جازم 
حول مسألة مدى إلزامية االشورى 
وهل هي للإعلام أم للإلزام؛ وهي 
المسألة الي يترتب على الفصل فيها 
معرفة منزلة قاعدة حكم الأغلبية» 
لأن القول بإلزامية الشورى هو قول 
مآله إلى الأحذ يبدأ الأغلبية؛ فرغم 
عدم وجود نصوص صرية في 
وجوب تحكيم رأي الأغلبية إلا أن 
هناك من الإشارات الكثيرة في السيرة 
النبوية ما يدل على أحذ البي صلى 
الله عليه وسلم بحكمها كما لي 
استشارة القوم في ملاقاة العدو في 


ع 
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غزوة بدر» واستشارته صلی الله عليه 
وسلم في الخروج لغزوة احد؛ وكذا 
في ملاطفة ومصالحة قبيلة غطفان 
بثلث نمار المدينة في غزوة الأحزاب 
كسرا للحصار المضروب عليهم. 
فكلها إشارات في وحوب تحكيم 
رأي الأغلبية عند التعارض والتزاحم 
من باب الترحيح لا من باب أن 
قولحم الصواب؛ لقوله عليه الصلاة 
والسسلام: 'عليكم بالسواد 
الأعضظ ". 

المطلب الثاي: القواعد المقاصدية 
المقررة لحماية الحريات العامة: 

تحفظ الحريات بتوفير ضمانات 
عملية تكرس تمتع الأفراد بكامل 
حقوقهم وحرياقم قي إطار النظام 
العام الشرعي؛ ومن أهم هذه القواعد 
المقاصدية الضامنة لمارسة الحرية 
والمقيدة في نفس الوقت للسلطة 


الحاكمة: 
١‏ - قاعدة مبدأ المشروعية 
الإسلامية العليا: 


SIN 


د. عليان بوزيان 

مبادئ القانون العام» قاعدة مقصدية 
في الشريعة تقررت و ترسبت 
واستقرت في ضمير الإنسان المعاصر 
الذي ينشد الحرية» إذ يبلور هذا المبداً 
كل ما استطاعت الشعوب أن تحرزه 
من مكاسب في صراعها مع 
السلطات الحاكمة لإجبارها على 
التنازل عن كل مظاهر الحكم 
المطلق؛ بحيث لم يعد من المقصور 
إهداره في أي جتمع متحضر؛ كونه 
أصبح فيصل التفرقة بين الدولة 
القانونية والدولة الاستبدادية تلتزم به 
السلطة إن أرادت لتصرفاتها أن تكون 
مشروعة ونافذة؛ بأن تكون جميع 
تصرفات السلطات العامة في الدولة 
متفقة وأحكام القانون عدلوله 
العام" ومقتضى هذا التعريف 
هيمنة القانون الإإسلامي وسيادته 
على كل من في الدولة من حكام 
ومحكومين فلا عصمة لأحد؛ولا أحد 
فوق القانون . يقول عبد القادر 
عودة في مقدمة الجزء الأول من 
'التشريع الجنائي الإسلامي" في 


مجلة المسلم 


المعاصر 

معرض حديثه عن طائفة من 
النظريات والمبادئ الشرعية الي م 
تعرفها القوانين الوضعية الأخرى» 
"ومن هذه النظريات نظرية تقييد 
سلطة الحاكمء فكانت أول شريعة 
قيدت سلطة الحكام وحرمتهم من 
حرية التصرف وألزمتهم أن يحكموا 
و اود ةة وين لخنم :أن 
يتجاوزوهاء وجعلتهم مسؤولين عن 
غدوافت وإختطاعهع غا کن مسن 
التأكيد على فضل السبق الإسلامي 
في تقرير مبدأ المشروعية العليا لي 
النظام الإسلامي؛ فالدولة في الإسلام 
وليدة القانون؛ فالقرآن الكرم هو 
الذي أوجد الدولة وحدد وظائفها 
ودورها وكان وجوده أسبق من 
و ا 

ومن المعروف أن الني عليه 
الصلاة والسلام لم يهاحر إلى المدينة 
إلا هد أن اخ على الأتنصار 
ميناق بيعة العقبة الي مثلت بحق 
عق اعنياع ا E‏ ايف 
وكان قد سبق ذلك القرآن الكريم 


٤ 
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الذي تضمن أحكامًا تتعلق بأصول 
النظام الإسلامي ومبادئ تقرير 
الحريات» ثما يعي أن السلظة المقيدة 
به لا تخرج عن أحكامه. 

فمما لا حلاف فيه أن السلطة 
في النظام الإسلامي تخضع لقانون هو 
شريعة عامة لا يملك الحكام مخالفتها؛ 
ولا تملك الأمة ذاتها تعديلها أو 
تبديلها ما يع أنها سلطة مقيدة 
بأحكام القرآن والسنة وال تشكل 
نوعا ساميا من القانون الدستوري 
يعلو حي على وثيقة الدستور نفسها؛ 
لأن الأمة كلها ولو اجحتمعت لا 
تستطيع أن تغير أو تبدل فيه) لكونه 
قانونا موسق وا و ا الله سر 
وجل؛ وبناء على التقيد به تحصل 
الطاعة للحكام» وفي هذا يقول الإمام 
الماوردي "إذا قام الإمام بحقوق الأمة 
فقد أدى حتق الله فيما لهم وعليهم 
ووجب له عليهم حقان: الطاعة 
والنصرة ما لم يتغير حاله" '. 

ومن هنا يتقرر مبداً سيادة 
الشريعة بخضوع الجميع حكاما 
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أبحاثت 


ومحكومين للقانون» ومن أجل كفالة 
هذا الخضوع وضعت الشريعة 
الإسلامية قيودا لحماية هذا المد 


وعلى زاش هذه القيود عدم مخالفة 


مقاصد الأحكام السلطانية في الشريعة الإسلامية 


ل 


قواعد القانون الإسلامي وما أوحبه . 


الشارع .مقتضى قواعده الكلية "١‏ 
وهذا فالدولة في النظام الإسلامي 
وليدة القانون الإمهي وهي بذلك 
قانونية منذ وحودها وما السلطة إلا 
وسيلة تحمي الشريعة وتقيمها. 
وحدير بالذكر أن الطابع الإمهي 
للشريعة الإسلامية أفاد القانون 
المستمد منها في تحقيق الات له 
وللمبادئ العامة المستفادة منهاء فلا 
تستطيع السلطة بجميع أجهزها أن 
تعطلها بتغيير الدستور والقوانين» 
ويترتب على هذا نتيجة هامة وهي 
أن الصفة الإلهية هي للشريعة فقط 
وليس للسلطة "حكومة وإدارة", ما 
يعن أن القداسة والخلود والثبات 
تكون صفة للمبادئ الي قررقها 
الشريعة؛ ولا يحوز إعطاء هذه الصفة 
للهيئات والسلطات الي تنفذ هذه 


ا 


د. عليان بوزيان 


المبادئ» بل أنها جميعا هيات 
وسلطات مدنية تنوب عن الجماعة 
وتعمل باسمها وتلتزم هي أيضا 
بالخضوع لمبادئ الشريعة مما يعنيه 
ذلك من عدم إمكان قيامهم بتغييرها 
أو تبديلها”' ' '. فالحاكمية التشريعية 
لله تعن تقييد سلطة المشرع الوضعي 
وحماية الأفراد والجتمعات من طغيان 
الحكام الذين يتخذون القوانين وسيلة 
لفرض سلطاهم واستبدادهم. 

ولهذا كان من بين مقاصد نظام 
الحكم في الإسلام قاعدة مسؤولية 
الحاكم '2 عن تصرفاته المخالفة 
للشريعة كانتهاك الحريات» فإذا زاغ 
الحاكم أو خالف نصا قطعيا فان 
عمله هذا يعد باطلا أو منعدما لا 
يترتب عليه أي أثر قانوني» وهذا 
البطلان لا جاج إلى ص ولا إلى 
تقرير من القضاء. وقريب منه ما 
يسميه فقهاء القانون العام 
بالانعدام ٠‏ بل يترتب عليه جرا 
أخر وهو الدفاع الشرعي العام عند 
أمن الفتنة؛ وينببي على اعتبار نصوص 


بجلة المسلم 
320202020 المعاصر 
الوحي قرآنا وسنة لما المرجعية الأولى 
أن تنشأ محكمة دستورية عليا تختص 
بالفصل في مدى مطابقة و 
اللوائح لأحكام الشريعة ' 

9- قاعدة مقصدية العدل أو 
"القضاء العادل": 

من مقاصد القرآن والسنة إيجاب 
العدل وتحريم الظلم في كل اتحالات؛ 
العدل مع الرعية والعدل مع النفس 
والعدل حي مع الأعداء» ومقصدها 
ليقوم الناس بالقتسط؛ فالشريعة عدل 
الله بين عباده» و رحمته بين خلقه 
وظله في أرضه وحكمته الدالة عليه؛ 
قال تعالى: (إن الله يَأْمْرُ بالعقذل 
e,‏ وقال عز وجل أيسضا: 
إن الله مرکم أن ئۇدوا الأمَائات 

أَهلهًا وإذا حکمتم ب بين القاس 
أن أن تَحَكمُوا بالْعَدْل)؛ وقال أيضا: 
مد : جرم فتآن ؤم على ألا 

عدوا اغدلواً هُ هو أرب للَقَرَى)؛ 
وقال أيضا: (يَا أَيُهًا الذين آمَنُوا 
كوئوا قَوَامِينَ بالقسئط شهداء لله 
وَلَوْ عَلَى اشک أو الْوَالدَين 


ل اا 
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وَالْأَقْرِينَ. فيستفاد من جملة هذه 
النصوص وغيرها أن المقصد من 
إرسال الرسل وإنزال الكتب أن يقوم 
الناس بالقسط في حقوق الله وحقوق 
عق" فم غدل عن الكتاب 
قوم بالحديد على حد تعبير ابن 
تيمية"'“ في سياسته الشرعية الذي 
اشتهر منها مقالته "إن الله ينصر 
الدولة العادلة وإن كانت كافرة» ولا 
يعن الدوله الظالية وا كات 
مؤمنة"؛ ومن بعده قرر تلميذه ابن 
القيم في طرقه الحكمية: "أن العدل 

هو المقصود من إرسال الرسل وإنزال 
الكتب وأن السياسة العادلة جزء من 
الدين فإذا ظهرت أمارات العدل 
وأسفر وجهه بأي طريق كان؛ فثم 
شرع الله ودي" '" أي إرادته 
ومقصده؛ وإقامة العدل يكون بتطبيق 
القانون وسيادته على الجميع فلا 
عدل إذا تم التمييز بين المواطنين؛ فلا 
فرق بين حاكم ومحكوم بين قوي 
وضعيف: "وأم الله لو أن فاطمة بنت 
محمد سرقت لقطعت يدها" فأساس 


E E 
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الشريعة العدل المستفاد من سيادة 
الشريعة على الجميع وكان جان 
حاك روسو يقول: "هذه هي المشكلة 
الزن 3 الست هد مكل أن 
الحكم يضع القانون فوق الإنسان" 
ويهذا التفكير استطاع الإنسان الغربي 
أن يحقق العدل لنفسه في وطن رغم 
قصور قوانينه الأرضية عن شريعة 
الإسلام السماوية» ورغم حوره في 
تعامله مع الآخرين حارج حدود 
أرض. أما في تاريخ العرب والمسلمين 
وحاضرهم فلا يزال الحاكم فوق 
القانون لا يسأل عما يفعل حي قيل 
انه لا يعدل في شيء مثل العدل في 
توزيع الظلم على و وتحنبا 
لهذا الظلم أو التعسف في استعمال 
السلطة ابتكر الفقه السياسي ما 
عرف في النظم الإسلامية بديوان 
المظالم الملتخصص ف المنازعات الي 
عجز عنها القضاة العاديون ببسبب 
قوة أحد الخصوم لحاهه أو ماله أو 
نفوذه. فكانت عدالة قضاء المظالم 


توقفهم عند حدهم وتعتبر أن أي 


د. عليان بوزيان 


اعتداء على الحريات والحقوق هو من 
النظام العام الذي يجوز لأي احد أن 
ييلغ عنه الققضاء الإداري 
الإسلامي ''؛ ولهذا فلا يحناج ناظر 
المظالم إلى شكوى المتظلم وهذا ما 
يفهم من قوله عليه الصلاة والسلام: 
"أبلغون حاحة من لا يستطيع 
إبلاغها؛ فان من أبلغ ذل سلطان 
حاحة من لا يستطيع إبلاغها تبت 
الله قدميه يوم تذل الأقداه"21. 
ومن ثم شکل فاع المطا م وی 
مقصدية هامة في تحقيق مقصد العدل 
بين السلطة وحقها في التنظيم 
بالإكراه المنوط بتحقيق المصلحة وبين 
حقوق الأفراد وحرياتهم حي في 
الظروف الاستنائية مسن خلال 
تر کیزه على قاعدة التناسب بين 
الإحراء المقيد للحرية أو المصادر لما 
وبين المصلحة العامة» فالضرورة تقدر . 
بقدرها؛ والاضطرار لا يسقط حق 
الغير؛ والضرر يحب أن يزول ويرفع 
ولو كان ناشئا في حالة الضرورة؛ 
ومن ثم يتقرر سبق الفقه الإسلامي في 
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تقرير حماية حقوق وحريات 
الأفراد2''"9. وتطبيقا هذه السنة في 
تلقي شكاوي المواطنين من ولاقم 
ومن عمال الدولة؛ كانت حكومات 
الدولة الراشدة حافلة بالق ضايا 
والأحكام والقرارات القضائية 
الصادرة ضد سلطة حفظ النظام 
حماية للحريات؛ نذكر منها مقولة 
أي بكر الصديق: "الضعيف فيكم 
قوي عندي حي آخذ الحق له؛ 
والقوي فيكم ضعيف عندي حي 
آحذ الحق منه"؛ ومقولة الخليفة عمر 
لعماله وولاته على الأمصار: "ميا 
أرسلتكم لتضربوا أبشار الناس"'. 
ا أشهر الأقضية في حماية الحريات 
عا في ذلك حريات الموظفين ما روي 
من تعويض الخليفة عمر لذلك 
الجندي الذي أكرهه قائذله العسكري 
في يوم شديد البرد على عبور مغر 
ليس به جسر؛ حى يعرف مدى 
إمكانية احتياز الجيش له؛ فدخحل 
الرجل فمات؛ فعوضه الخليفة باعتبار 
ذلك خطأ مرفقيا؛ وعزل القائد 
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وقال: "لا تعمل لي عملا أبدا 
وهو نوع من قضاء التعويض الذي 
كان بمارسه ناظر المظالم في الدولة 
الراشدة. 

فلا شك أن الحرابة من الجرائم 
الأكثر مساسا بالنظام العام؛ كوا 
تشتمل على جرائم قطع الطريق 
وتخويف المارة وتمديدهم في أنفسهم 
وأعراضهم وأموالهم ولذلك تسمى 
أيضا بالسرقة الكبرى؛ وبجرائم 
الإرهابية الماسة بأمن الدولة واستقرار 
الجماعة؛ ما يشكل إخلال بالأمن 
العام ولهذا اعتبرها الشارع من باب 
الحاز محاربة لله ورسوله تفخيما 
وتغليظا 2 جرمها قال تعالى: 
نما جَرَاءِ الْذِينَ يُحَارِبُون اللة 
وَرَسُولَهُ وَيسْعَوْنَ في الأرض 
قسّادا)7١"؛‏ فالأكيد كما يقول ابن 
العربي: "إن الله لا يحارب ولا يغالب 
ولا يشاق ولا يحاد"؛ واا هو 5 
على حي قوله: (من ذا الذي رض 
الله فضا حَسَناً)؛ والمعئئى فيهما 
يحاربون عباد لهاان 
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ا فقاطع الطريق محارب 
لله لأن المار أو المسافر معتمد على 
لله متوكل عليه في تحصيل الأمسن 
والسلامة على النفس والمال والولد؛ 
فهو الصاحب في السفر كما في دعاء 
المسافر؛ وكأن الذي يقطع الطريق 
أمامه؛ محارب لله ومحارب لرسوله 
باعتباره مكلف بتوفير الأمن؛ وحفظ 
الأنفس والأموال عقت ضى 
الاستخلاف الإلهي في الأرزر ”"''؛ 
قال ابن الهمام وهو على حذف 
مضاف: "أي يحاربون عباد الله؛ وهو 
أحسن من تقدير أولياء الله لأن هذا 
يبت بالقطع على الكافر 
النمي"7 ''؛ قلت ورما كان تقدير 
- يحاربون شريعة الله وتحقيق 
مقصودها من حفظ النظام- أكثر 
حسنا- بل إن بعض الفقهاء من 
ترحم عبارة "الله ورسوله" الواردة 
في كل آي القرآن وأحاديث السنة 
بعبارة حق الله أو المصلحة العامة الى 
هي أساس النظام العام. 


د. عليان بوزيان 


خامة: 

لحك أن الاق اة 
الشريعة عموما وني ججال الأحكام 
السلطانية خصوصا عليه» كما يقول 
ابن عاشور» أن يطيل التأمل ويجيد 
التثبت في إثبات مقصد شرعي؛ 
وعليه أن يحذر من التساهل والتسرع 
في ذلك لأن تعيين مقصد شرعي 
كلي أو حزئي أمر تتفرع عنه أدلة 
وأحكام كثيرة في الاستنباط» ففي 
فالخطأ فيه خطأ كبير؛ ومن ثم فعلى 
الباحث أن لا يعين مقصدا شرعيا إلا 
بعد الاستقراء لتصرفات الشريعة في 
النوع الذي يريد انتزاع المقصد 
الشرعي منه. ولذلك كان لابد مسن 
الانطلاق من مقاصد الأحكام 
السلطانية كنظرية بنيوية في تحديد 
شكل نظام الحكم الذي يقصده 
الإسلام من خلال فهم حقيقي لمراد 
الشرع الحنيف من التكاليف 
والخطابات الموجهة للأمةء وهو 
الجانب المغيب في الفقه الإسلامي, مما 
جعل فقه الدولة متأحرا والشريعة- 
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من منظور الغير- قاصرة عن تنظيم 
حياة الناس السياسية والدستورية» 
وهو ما تم التنبه له من خلال 
محاولات الفقه والفكر المقاصدي 
استثمار مقاصد الشريعة في بناء 
نظرية الحكم والدولة في إطار مقاصد 
القرآن والسنة من الاجتماع 
السياسي» انطلاقا من تحقيق 
مقصودها العام الكامن في "حفظ 
نظام الأمة واستدامة صلاح هذا 
النظام الشامل بصلاح المهيمن عليه 
وهو النوع الإنساني" كما قال الإمام 
الطاهر بن عاشور -رحمه الله- في 
معرض ذكره عن المقصد الرئيس هذه 
الشريعة» على اعتبار أن المقاصد لا 
تبحث في الأحكام ولكن في رات 
الأحكام ومآلاتها الشّرعية على حد 
تعبير أستاذنا د. الأحضري» ذلك أنه 
أدرك مقاصد هذه الأحكام | 
وبالمخصوص السلطانية منها- 
وتحصيل الثمرات المتمثلة في المصلحة 
المأمور جلبهاء والمفسدة المطلوب 
ذروها أذ يزقعها تالاوح أو 
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الوقوع؛ هو أهم تشوفا لدى الشارع 
من الاهتمام .بمجرد معرفة الأحكام 
ذاتها. 1 

إن مشكلة الفق هالسياسي 
الإسلامي تكمن في أن فقهاءه لم 
يقدموا لنا المنهج السياسي الإسلامي 
الصحيح كما طبقة الى صلی الله 
عليه وسلم؛ وخلفائه الراشدين» بل 
يقدمون النظرية السياسية في الإسلام 
كما تشكلت عبر الأزمنة الأموية 
والعباسية» فيسوء فهم النص المقدس 
الذي جرهه التطبيق النبوي 
والراشدي» بالآراء الي ترعرعت في 
ظلال القمع وفيها ما هو صواب 
يجب احترامه» وفيها ما هو خطأء 
يجيب أن بملك أهل الاختصاص الحرأة 
لتجاوزه. 

وعلى هذا يحب تفعيل مقاصد 
الشريعة في حال السياسة الشرعية 
والأحكام السلطانية من خلال 
التأصيل والتأسيس لعقلية مقاصدية 
تنطلق من مقاصد الكتاب والسنة؛ 
وقراءة مقاصد الحياة السياسية 
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والدستورية؛ ولا تكتفي فيما م تظهية للقتو السيابية N E‏ 
إبحازه في فقه الأحكام السلطانية من محكومة يمقاصد عليا .مثابة مخطط بناء 
مراسيم ظرفية؛ مقاصد قادرة على أن هندسة دستورية للعمران الحضاري. 
تخطو حطوات هامة نحو تقدم صيغ 
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الموامش 


. ٠۲ص ابن عاشور» مقاصد الشريعة؛‎ )١( 
حمد الطاهر الميساوي؛ التعليل والمناسبة والمصلحة: بحث في بعض المفاهيم التأسيسية‎ )١( 
١5 بحوث ودراسات الأحد‎ ٠5٠ لمقاصد الشريعة جحلة المعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ العدد:‎ 
.۲۰۰۲ حزيران‎ 
ومن قبيل هذه الحرأة أن أحد علماء العصر سكل عن رأيه حول الموضوع المركزي لي‎ )۳( 
القرآن الكرع؛ فكانت الإجابة غير متوقعة ومفاجئة لكل الاحتمالات الممكنة حيث قال: إن‎ 
ا موضوع الم ركزى فى القرآن هو الإنسان! نعم تلك حقيقة قرآنية إن الإنسان هو هدف القرآن‎ 
وموضوعه الم ركزى» وهي النتيجة الى يمكن البرهان عليها بأدلة كثيرة؛ لعل من أهمها اتفاق‎ 
الجميع على أن الإسلام هو دين الحرية؛ وتلك حقيقة اة طمنخيها غهوة الاسعداة عند ارام‎ 
E الفتنة الكبرى وحن اليوم؛ فضلا عن دلالة أن القرآن الكريم ذاته حيث بحده ينات‎ 

لله رَبّ الْعَالَمِينَ)؛ ويختعم ب بع رل أعُوذ برب النّاس. .) مما يرشد إلى مقاصدية حفظ 
الإنسانية في القرآن. فالإنسان يعد بحق مبحثا قرآنيا نظرا لأن مقاصد الحياة في الدنيا متوقفة 
على صلاحه في المنهج الإسلامي قرآنا وسنة ولا يتبين له ذلك سوى بعد تحريره عقلا وإرادة؛ 
وعندها فحسب ينطلق في الأرض ساعيا بقيم الحق والعدل والقسط والأمانة والقوة والوحدة 
طمن اتنوغينا والميزان المتوسط المعتدل بين الاحسار والطغيان والعلم والاجتهاد والجهاد» وكل 
ذلك ضمن قانون الابتلاء الكون الماضي المطرد؛ ينظر مقالة د/ الحادي بريك تفعيل مقاصد 
الشريعة في معالحة القضايا المعاصرة للأمة؛ على موقع إسلام أون لاين؛ وينظر أيضا: محمد 
حماد؛ الإسلام دين الحرية؛ مقالة على الأنترنت على موقع. 

http://al-araby.com/docs/1.rv//printrara.htm . 

(4) وقد أشار د. يوسف القرضاوي في أكثر من موضع حاجة الفقه الإسلامي إلى إعادة النظر 
في المقاصد من حيث مفردقا بالاهتمام بالمقاصد المتعلقة باجتمع كالحرية والمساواة والعدالة 
والإخاء والكرامة والتكافل؛ فكلها مقاصد عامة للشريعة الإسلامية؛ ويعطي أمثلة من كتب 
الأصول للتدليل على غياب العقلية المقاصدية لدي الجماعة كتمثيلهم حفظ العقل في عقوبة 
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الشرب» كأن هذا هو كل اهتمام الإسلام بالعقل» متسائلا ومتعجبا فأين العقلية العلمية وطلب 
العلم والإشادة بالعلماء وقيمة المعرفة؛ ومثله د. محمد سليم العوا؛ في محاضرة "مقاصد الشريعة 
الإسلامية وتحديات الواقع"» مجامعة القاهرة - ندوة تحت عنوان "مقاصد الشريعة في ضوء 
المتغيرات المعاصرة" يوم الأربعاء ١١-‏ إبريل ۲۰٠۷‏ حيث دعا إلى فتح الاجتهاد لاكتشاف 
مقاصد جديدة مثل ما فعل رائد المقاصديين المعاصرين ابن عاشور مع مقصد الحرية وحفظ 
نظام الأمة. 

د. القرضاوي؛ مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية؛) ص٤۸.‏ 

)٥(‏ ينظر تفصيلا أكثر مقدمة كتاب د/أحمد الريسون؛ الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية؛ 
الناشر اللجنة العلمية لحر كة التوحيد والإصلاح؛ با مغرب؛ ط١؛‏ سنة »۲٠٠۷‏ وقد حدد 
فضيلته هذه الكليات .المقاصدية وفصلها بدورها إلى أربع: أوها: ليبلوكم أيكم أحسن عملا 
وثانيها: التعليم والتركية وثالتها: حلب المصالح ودرء المفاسد» ورابعها: قيام الناس بالقسط. 
وهي الي ماها من قبله د. طه العلواني بالمقاصد القرآنية العليا الحاكمة وعددها هي التوحيد 
والتركية والعمران. وهي عند غيرهم محصورة في مقاصد ثلاث: العبادة والخلافة والعمارة. 
(5) د. حسن حنفي؛ مقاصد الشريعة وأهداف الأمة - قراءة في الموافقات للشاطبي- بحجلة 
المسلم المعاصر العدد”7١ ١‏ السنة5؟ ص؟١١.‏ 

(۷) د. محمد سليم العوا؛ الحرية في أصولا الإسلامية؛ كتاب قضايا الأمة على موقع الوحدة 
الإسلامية. 

(8) د. أبو بلال عبد الله الحامد؛ المشكلة والحل- الاستبداد والشورى-؛ الدار العربية للعلوم؛ 
بيروت؛ ط١؛‏ سنة 4٠٠6١15‏ ص۱۸. 

(9) محمد بن المختار الشنقيطي الشرعية قبل الشريعة؛ مركز الراية للتدمية الفكرية" في دمشق 
أو جدة. 

)٠١(‏ د. الغنوشي؛ الحريات العامة في الدولة الإسلامية بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية» 4١5905‏ ص ۲۸. 

)١١(‏ علال الفاسي؛ مقاصد الشريعة ومكارمها؛ ص۷. 

.١١7ص الريسوني؛ محاضرات في مقاصد الشريعة؛‎ )١١( 

)١9(‏ عبد النور بزا؛ مصالح الإنسان مقاربة مقاصدية؛ الناشر المعهد العالي للفكر 
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.١8 ص‎ 45٠٠١48 سنة‎ ؛١ط؛يمالسإلا‎ 

؟؟۲١٠١‎ ؛١ط د. إسماعيل السعيدات؛ مقاصد الشريعة عند الإمام الغزالي؛ دارا لنفائس؛‎ )١4( 
. ٤٤١١ ص‎ 

=http://www.alshawkany.net/index.php?action=showDetails&id )۱٥( 

%3( الشاطي؛ الموافقات؛ ج۲؟ ص ٤٤‏ ۳. 

. ٠١ ٤ص الجويي؛ البرهان؛ ج۲؛‎ )١۷( 

(18) د. اسماعيل السعيدات؛ مقاصد الشريعة عند الإمام الغزالي مرجع سابق؛ ص۳۷ نقلا عن 
الغزالي؛ شفاء الغليل؟ .١5‏ ش 

.١٠1 القاعدة‎ ١١5 الإمام القراقي؛ الفروق؛ ج؟"ص‎ )١9( 

(۲۰) الطاهر بن عاشور؛ مقاصد الشريعة؛ ص .١5٠١‏ 

0 د. عبد السلام الرفعي؛ فقه المقاصد في الفكر النوازلي؛ الناشر دار إفريقيا الشرق- 
المغرب-8 47٠٠‏ ص۱۸. 

(۲۲) الجويي؛ اا ن ۰ 

(۲۲) سورة هود؛ آية ۸۸. 

.٠٤١ سورة الأعراف آية‎ )۲٤( 

(ه؟) ومن الأمثلة الي يتميز يما الفكر المقاصدي لابن عاشور عن غيره ما ذكره الإمسام 
الريسون من أن الشاطبي يقول: المقصد من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه حق 
يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد له اضطرارا أما ابن عاشور يأتي فيقول: المقصد العام 
للشريعة هو حفظ نظام الأمة وبقاء قوتما وهيبتها؛ هذا صحيح وهذا صحيح» ولكن هذا مسن 
زاوية وهذا من زاوية: 

(56) الريسوني؛ محاضرات في مقاصد الشريعة؛ .٠١١‏ 

(۲۷) الشاطبي؛ الموافقات؛؟ ج۲ ص 4١ ٤۸‏ وعبد المحيد النجار؛ تحديد مقاصد الشريعة؛ ص 
. 

6 ينظر تحليلا قريبا من هذا عند د. طه جابر العلواني؛ لا إكراه في الدين- إشكالية الردة 
والمرتدين من صدر الإسلام إلى اليوم؛ مكتبة الشروق الدولية القاهرة؛ طذ١؛‏ سنة 5017؛ 
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ص1۸؛ حيث يعتقد فضيلته بناء على هذه الواقعة وغيرها بأن جرعة الردة ليست حدا وإغغا 
عقوبتها التعزير؛ ناعيا على بعض الأنظمة العربية إقدامها على تنفيذ حد الردة أو الحكم 
بالإعدام علي بعض المواطنين صدر عنهم ما يفهم منهم حرية الكفر كسلمان رشدي وفتوى 
الإمام المي سنة ١185‏ بإهدار دمه ورصد جائزة لقاتله؛ وفرج فودة؛ ونوال السعداوي؛ 
ونصر أبو زيد؛ وحسن حنفي؛ وغيرهم كثير؛ ينظر تفصيلا حول هذه الوقائع ووجهة نظر 
فضيلته؛ د. العلواني؛ المرجع نفسه؛ ص ۸ وما يليها. ود. محمد سليم العوا؛ الحق في التعبير؛ دار 
الشروق؛ ط؟؛ 1١٠٠؟؛‏ ص54؛ حيث تساءل في أعقاب الحكم بالتفريق بين د. نصر أبو زيد 
وزوجته بسبب أفكاره الي رأت فيها المحكمة خروجا عن الإسلام وردة عنه؛ هل يو حب 
الإسلام قتل المرتد؛ ينظر تفصيلا في المرحع نفسه الذي خصصه لقضية تكفير د. ابو زيد؛ 
الضبط الاداري دراسة مقارنة» ص 9". 

(۲۹) الغزالي؛ المرجع السابق؛ ص 5. 

.۷ ٤ص الشاطبي؛ الاعتصام؛‎ )3١( 

)۳١(‏ د. حمادي العبيدي؛ الشاطبي ومقاصد الشريعة؛ منشورات كلية الدعوة الإسلامية؛ 
طرابلس؛ ليبيا؛ ط١؛‏ سنة 4١995‏ ص۲۱٤‏ ۲. 

(۳۲) الطاهر بن عاشور؛ المرجع السابق؛ ص‌۲۹۳. 

(۳۳) طارق السشامخي؛ الأمن الجممساعي الإسلامي: مقاربة مقاصسدية 
~—http://chamkhi.maktoobblog.com/y1s۳4۸/ ¥‏ 

)۳٤(‏ الإمام ابن عاشور» أصول النظام الاحتماعي في الإسلام تحقيق د. محمد الطاهر 
الميساوي؛ دار النفائس» عمّان: ۲۰۰۱؛ ص۳۳۷. 

(5؟) د. عمر بن صالح بن عمر؛ مقاصد الشريعة عند الإمام العز بن عبد السلام؛ دار النفائس 
الأردن؛ ط١؛‏ ۳٠٠۲؛‏ ص١5١‏ 

)۳١(‏ د. سميح عبد الوهاب الجندي؛ أهمية المقاصد في الشريعة الإسلامية وآثارها في فهم النص 
واستنباط الحكم؛ دار الإبمان؛ الاسكندرية٣‏ . ۰ ص5١‏ نقلا عن ابن تيمية؛ درء التعارض؛ 
ج۹ ص 787. 

(۳۷) د. يحي محمد؛ نظرية المقاصد والواقع بحلة قضايا إسلامية معاصرة العددلم. ص١ .١٠١‏ 
حيث يقرر عدم كفاية المصالح المذكورة والمحصورة في الضروريات الخمس لمختلف نواحي 
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المعاصر 


الحياة في ظل الدولة الحديثة؛ إضافة إلى انه يعتبر هذه الضروريات ليست مقاصدا حقيقية؛ وإما 
لق اجات المادية للإنسان؟ وأما المقاصد الحقيقية والتٍ أسماها بالمقاصد الغائية فعدد منها: 
التعبد والتخلق والتوحد والتعقل والتحرر...المرجع نفسه؛ ص١١٠‏ . 

(۳۸) د. جمال الدين عطية؛ نحو تفعيل مقاصد الشريعة؛ المعهد العالمي للفكر الإسلامي دار 
الفكر - دمشق - ط١؛سنة 47٠٠١١‏ ص5١١.‏ 

(۳۹) د. فتحي الدريي؛ الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده؛ ص۸٤‏ . 

(50) د. عثمان عبد الرحيم؛ جماعات العنف ومقاصد التشريع؛ مقالة على الأنترنت موقع 
الوحدة الإسلامية. 

(41) الإمام العز بن عبد السلام؛ قواعد الأحكام في مصال الأنام؛ ج١؛‏ ص 4 5. 

(57) الإمام العز بن عبد السلام؛ مرجع نفسه؛ ج١؛‏ ص ٠١۲‏ . 

(45) د. عثمان عبد الرحيم جماعات العنف ومقاصد التشريع؛ مقالة على الأنترنت موقع 
الوحدة الإسلامية. 

. 91 سورة الأنبياء: الآية‎ )٤٤( 

(45) سورة المؤمنون؛ الآية ۲ه 

(47) ومن المآثر الخالدة الي تنسب إلى المصلح E EET‏ ]ميحد داك 
يوم» فود صداما نيا قد احتدم بين المصلَين» إلى درجة أن كادت الفتنة تعصف يهم جميعاء 
مختلفين في صلاة التراويح وفي عدد ركعاتهاء ما بين مقتصر على ثمانية وعلى عشرة وعلى 
عشرين ركعة» ودخل الشيخ بأسلوبه الحكيم» ونظره البعيد» ومنطقه السديد» ليصلح بين 
القوم» فإذا بالمرشد أو المصلح ينظر إلى الموضوع من زاوية غابت عن الجميع؛ > فهو لم يحتكم إلى 
جزئية من جزئيات الموضوع» أو مسألة من مسائل النص فيحكم ما بين المتخاصمين» متعرضا 
إلى مصدر الفتوى الى من أجلها احتدم الخلاف» بل استند إلى أصل من أصول الشريعة» 
ومقصد من مقاصدها الكبرى ى الت تضافرت على اعتباره نصوص كثيرة من القرآن والسنة» 
فسأهم قائلا: «هل صلاة التراويح فرض أم سنة؟») واتفق الجميع بأنها e‏ 
«هل الوحدة الإسلامية ونبذ الصراع والمخصام فرض أم سنّة؟» فقال الجميع بأنها فرض» ثم 
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زاد فسأطهم: «إذا تعارض الفرض مع السنة ينا يقدّم؟») فقال الجميع: «يقدّم الفرض»› م 
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قال: «اليوم لا نصلي صلاة التراويح». 

(41) لكن مع هذه الأهمية للعمران البشري الذي يمثل أشرف القاصد التشريعية- على تعبير 
الإمام ابن عاشور- المطلوبة من عموم المسلمين إلا انه يبق فقها مغيبا لعقود من الزمن هجرنا 
فيها العمل عقتضى قوله تعال: (هُوَ أنشأكم مَنَ الأرْض وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيها)۷٠‏ قال الطبري: 
'وجعلكم عمارا فيها" وقال البيضاوي: "أقدركم على عمارقا وأمركم ما" ومن ثم فالواجب 
جعل الأرض عامرة بالبناء والغرس والزرع ومن كل أبواب الخير قال الإمام المصاص ناقلا 
حكم الوجوب لعمارة الأرض: (واستعغم رکم فيها) أي أمركم بعمارتها... وفيه دلالة على 
وجوب عمارة الأرض؛ للزراعة والغراس والأبنية"؛ وهو المعيى الذي تلقاه الإمام علال الفاسي 
وأودعه في مقاصده بقوله: "والمقصد العام للشريعة الاسلامية هو عمارة الأرض" ينظر بتصرف 
د/ مسفر بن علي القحطاني؛ الوعي المقاصدي - قراءة معاصرة للعمل .مقاصد الشريعة في 
مناحي الحياة-؛ الناشر الشبكة العربية للأبحاث والنشر؛ بيروت ط١؛‏ سنة ..؟؛ ص ٩١‏ 
نقلا عن علال الفاسي؛ مقاصد الشريعة ومكارمها؛ الناشر دار الغرب الإسلامي؛ طه؛ سنة 
؛ ص۲٤‏ . 

.١١١:نارمع سورة آل‎ )٤۸( 

(549) سورة البقرة: 437 .١‏ 

(00) د/مسفر بن علي القحطان؛ يقظة الوعي الحضاري.. هل ينهي زمن الغفوة؟؛ على موقع 
الإسلام اليوم ۱۲) بتاريخ الأربعاء .۲٠٠٠/٠۰/|۰٤‏ 

(51) ابن عاشور؛ المرجع السابق؛ ص٠٠٠‏ . 

(؟5) الطاهر بن عاشور؛ المرجع نفسه؛ ص4 ۲۹. 

(57) الشاطبي؛ الموافقات؛ ج١؛‏ ص/ا” . ٠‏ 

(54) الطاهر بن عاشور؛ مقاصد الشريعة؛ ص .٠۹۰‏ 

(55) الطاهر بن عاشور؛ أصول النظام الاجتماعي في الإسلام؛ دار السلام؛ القاهرة؛ ط۲؛ 
سنة 47٠٠5‏ ص/لء ش 

(5ه) الطاهر بن عاشور؛ المرجع نفسه؛ ص4 .١١‏ 

(/01) د. عبد ابحيد النجار؛ خلافة الإنسان بين الوحي والعقل؛ - بحث في جدلية النص 
والعقل والواقع؛ إصدارات المعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ فرجينيا؛- أمريكا-؛ ط٣؛‏ سنة 
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۰ ص8١١‏ وما بعدها. 

(ه) علال الفاسي؛ مقاصد الشريعة ومكارمها؛ دار البيضاء؛ مكتبة الوحدة العربية؛ دون 
تاريخ نشر؛ ص٠٤‏ . 

(9ه) ينظر عبد القادر جحدي؛ الحماية الجنائية للأمن العام في الفقه الإسلامي؛ بحلة المعيار؛ 
جامعة الأمير عبد القادر قسنطينة- الحزائر العد ٠١‏ فيفري ٤٠٠٠؛‏ ص۲٠‏ . 

(50) ينظر: د. محمد سليم العوا؛ في النظام السياسي للدولة الإسلامية؛ ص ١۱۸؛‏ الشيخ 
الغنوشي؛ الحريات العامة في الدولة الإسلامية؛ ج١؛‏ ص55. 

. ٠٠١ د. محمد سليم العوا؛ في النظام السياسي للدولة الإسلامية؛ ص‎ )١( 

(۲) د. هاشم يحي الملاح؛ حكومة الرسول - صلى الله عليه وسلم-؛ دار الكتب العلمية؛ 
بيروت؛ ط١؛‏ سنة ۰۷٠۲؛‏ ص٣‏ . 

5) الريسوئ؛ الشورى في معركة البناء؛ ط ١؛‏ ۸١۲؛‏ الناشر المعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ 
ص ه95 وص۹۸. 

(14) ينظر ابن خلدون؛ المقدمة؛ ص .5١5‏ 

(55) ينظر د. منير حميد البياي؛ النظام السياسي الإسلامي مقارنا بالدولة القانونية؛ دار وائل؛ 
عمان؛ ط١؛‏ سنة ۲۰۰۲۳ ص۹١٠۲‏ . 

)17( محمد بن المختار الشنقيطي الشرعية قبل الشريعة؛ مركز الراية للتنمية الفكرية" في دمشق 
أو حدة: المصدر: الجزيرة نت. 

(1Y)‏ ينظر د. منير حميد البياتي؛ النظام السياسي الإسلامي مقارنا بالدولة القانونية؛ دار وائل؛ 
عمان؛ ط١؛‏ سنة ۲۰۰۲۳ ص9١5.‏ 

. ٠١۹ آل عمران: آية‎ )٦۸( 

(59) الشورى: آية۳۸ . 

20720 وقد ظلّت هذه الشروط تتردّد في مؤلّفات السياسة الشرعية منذ الماوردي إلى عصرنا 
الحاضر بل هناك من كبار العلماء من يذهب إلى أن بيعة الإمام تنعقد بالواحد وبالائنين من . 
أهل الاحتيار ووصل الحد ما إلى العهد بما إلى الصبيان والرضع ينظر محمود شاكر؛ الخلافة 
والإمارة؛ الناشر المكتب الإسلامي» بيروت ۲ ص 8" اود. الريسوني؛ الشورى في 
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معر كة البناء؛ ص 4 ؟5١.‏ 

(71) لقد ذهب الماوردي إلى أن الإمام إذا أصابه مرض يُفقده عقله بصفة ملازمة كالحنون 
والخبل فإنه لكي يصبح سببا كافيا لعزله عن الإمامة ينبغي أن يكون غياب عقل مستليما لا 
تتخلله إفاقة» أما إذا كان غيابا تتخلله إفاقة "فإن كان زمان الخبل أكثر من زمان الإفاقة فهو 
كالمستديم يمنع من عقد الإمامة واستدامتهاء ويخرج بحدوثه منهاء وإن كان زمان الإفاقة أكثر 
من زمان الخبل... فقيل يمنع من استدامتها.. وقيل لا يُمنع من استدامة الإمامة" الماوردي؛ 
الأحكام السلطانية؛ المكتب الإسلامي» بيروت 4١995‏ ص ٠۲‏ . 

(۷۲) وهو ما رواه الفراء إذ يقول:" فإن كان جرحا في عدالته وهو الفسقء فإنه لا يمنع مسن 
استدامة الإمامة» سواء كان متعلقا بأفعال الجوارح» وهو ارتكاب المحظورات» وإقدامه على 
المنكرات» اتباعا لشهوته» أو كان متعلقا بالاعتقاد» وهو المتأول لشبهة تعرض يذهب فيها إلى 
حلاف الحق " الفراء؛ الأحكام السلطانية؛ دار الكتب العلمية: بيروت ٠۲٠٠٠۰‏ ص .٠١‏ 
(۷۳) أخرجه مسلم؛ الجامع الصحيح؛ كتاب الإمارة؛ تحقيق فؤاد عبد الباقي؛ ج؟؛ رقم 
۹ ص ١٤۲۹‏ . وينظر إلى هذه الأقوال و الروايات؛ ابن سعد» الطبقات الكبرى؛ ج٣؛‏ 
ص ۱۸۷. 

)۷٤(‏ عبد القادر عودة؛ المصدر السابق؛ ص5 4 ومحمد الغزالي؛ الإسلام والاستبداد السياسي؛ 
تحقيق: أ. مسعود فلوسي؛ دار الريحانة؛ الجزائر؛ ط ١995‏ ص ۱۹۹ .٠٠٠١‏ ويعلق على قول 
عمر السابق: "إن عمر يريد أن ينكل بالحاكم الطائش ليكون لمن بعده عبرة» ذلك أن التلاعب 
يعصير الجماعة مصيبة نكراء ولذلك فالإسلام يعتبر الحكم تكليفا لا تشريفا". 

(5/) رواه الترمذي؛ أبواب الصلاة؛ باب فيمن أم قوما وهو له كارهون؛ وصحح إسناده 
الشيخ أحمد شاكر؛ وقد وردت أحاديث يعضد بعضها بعضا في الثبوت؛ يلعن فيها رسول الله 
من أم قوما وهم له كارهون؛ ينظر تعليقا مميزا على هذه الأحاديث عند د. الريسوي؛ الشورى 
في مع ركة البناء؛ ص ٠١۸‏ . 

(75) يراجع حول هذا المعن د. يوسف القرضاوي؛ من فقه الدولة في الإاسلام: ١م‏ وما 
بعدها. 

(۷۷) بحيث يمكن الاستشهاد على ذلك هما أقر به النبي محمدا صلى الله عليه وسلم منذ بداية 
وضع أول لبنات في صرح الدولة الإسلامية بالمدينة المنورة حيث أقر في دستورها بالحرية الدينية 
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.-232 المعاصر ص و و 
ليهود المدينة» ويعترف لمم بام يشكلون مع المسلمين أمة واحدة. وكذلك حين فتحت القلس 
في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضمن للمسيحيين من سكان القدس الأمان على حياقم 
وكنائسهم. يقول محمد الخضر حسين:"وإبقاء المحكومين على شرائعهم وعوائدهم» منظر مسن 
مناظر السياسة العالية» وباب من أبواب العدالة يدحلون من قبله إلى أكناف الحرية" ينظر محمد 
الخضر حسين: محاضرات إسلامية» ص 45 حيث يمكن معه تقرير أن الإسلام يعتبرضمانة 
لحرية أهل الذمة الدينية من حيث:حرية المعتقد. وحرية التحاكم لشرائعهم فيما بينهم. وحرية 
ممارسة شعائرهم التعبدية» واحترام معابدهم. ظ 

(7) د. عبد الجليل محمد علي؛ مبدأ المشروعية في النظام الإسلامي؛ والأنظمة القانونية 
المعاصرة؛ ط١؛‏ سنة 4١9815‏ ص .١8‏ 

(۷۹) عبد النور بزا؛ مصالح الإنسان مقاربة مقاصدية؛ الناشر المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي؛ط 4١‏ سنة ۲۰۰۸؛ ص .٠ ١‏ 

)۸٠(‏ عبد الرحمن الكيلان؛ قراءة في كتاب مصالح الإنسان مقاربة مقاصدية؛ مقالة على 
الأنترنت على موقع المعهد العالمي للفكر الإسلامي العدد؛ هه ليوم السبت ١١‏ شباط ٠٠١5‏ 
السبت ١5‏ نيسان ۲٠٠۲‏ . 

١١١ سورة الأنبياء: آية‎ )۸١( 

(۸۲) عبد النور بزا؛ مصالح الإنسان- مقاربة مقاصدية-؛ الناشر المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي؛ ط١؛‏ سنة ۲٠٠۸‏ ص ١8‏ 

() وما فهم أحد الصحابة قوله تعالى: حَتّى يَتَبيّنَ لَكُمُ الْحَيْطُ الْأَْيضْ من الْخَبْط الأسُود 
من الْفَجِْ) البقرة:۸۷١‏ أن ذلك خيط وحبل حقيقي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: (إنك 
لعريض الوساد) أي قليل الفقه» وما أكثر قليلي الفقه المعاصرين الذين اهتموا بالفروع عن 
الأصول وبالجرئيات عن الكليات. 

)۸٤(‏ وجيه كوثران؛ الدولة السلطانية؛ مقالة على الانترنت على موقع الإسلام أون لاين. 
(85) ينظر مقالة د. المادي بريك تفعيل مقاصد الشّريعة في معالحة القضايا المعاصرة للأمة؛ 
على موقع إسلام اون لاين. 

(85) أحمد الريسون؛ الشورى في معركة البناء؛ ص ١١١‏ ومات بعدها والإمام الطبري؛ 


تاريخ الأمم والملوك؛ جلا؛ ص١1.‏ 
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(۸۷) د. توفيق الشاوي؛ فقه الشورى والاستشارة؛ ص 17١‏ ؛ وينظر أيضا: المرجع نفسه؛ 
ص۹٥٤‏ . 

(۸۸) وتتمثل أمور الأمن ف مصالح وشؤون الأمة في وقت السلم في الظروف العادية» أما 
أمور الخوف فتتمثل في شؤون الحهاد والقتال في ظل الظروف الاستثنائية؛ ويشهد لهذا ا معن ما 
ذكره الإمام الزمخشري وغيره في تفسيرها " ولو ردوا وفوضوا تدبير أمر السلم والحرب إلى 
ازمل حال حياته؛ والى أولي الأمر أهل الحل والعقد لعلمها الذين يستنبطون تدبيرها وما 
يأتون منها وما يذرون بفطنتهم وتحاريهم ومعرفتهم بأمور السلم ومقتضياتما والحرب 
ومكايدها" ينظر الزمخشري؛ تفسير الكشاف؛ ج١؛‏ ص 07١‏ سورة النساء؛ آية ۸۳. 

(۸۹) إمام الحرمين: الإرشاد؛ الناشر مؤسسة الكتب الثقافية؛ بيروت ۱۹۸۵+ ص ٠١۷‏ . 
(40) الماوردي؛ الأحكام السلطانية: .٠١‏ 

)۹١(‏ والشرط الذي اختص ابن عطية بالنص عليه دون سواه في حدود ما نعلم- ما يعي 
التأكيد على أن للشورى مدخلا في التولية وق العزل» وهو مبدأ دستوري معاصر مسلم به 
حيث يشترط في المترشح للرئاسة ان يكون محترما للخيار الديمقراطي ولاحترام الدستور في 
ممارسة السلطة ينظر ابن عطية؛ تفسير امحرر الوجيز: طبعة قطر ۱۹۷۷؛ ج۳؛ ص ١۹۷‏ : 
(35) راجع تماذج من ذلك في: محمد سليم العوا؛ في النظام السياسي للدولة الإسلامية الناشر 
دار الشروق» القاهرة بيروت .٠۹۸۹‏ 

(۹۳) الريسونىي؛ الشورى في معركة البناء؛ ط 4١‏ ۸ الناشر المعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ 
ص ۲۹ حيث خصص لقاصد الشور ی وفوائدها مبحثا كاملا قرر فيه عشرة مقاصد وفوائد. 
ينظر من ص 55 إلى ص ٤۹‏ . 

(14) د. الريسوني؛ الشورى في معركة البناء؛ ط 4١‏ ۸١۲؛‏ الناشر المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي؛ ص >٠‏ 

(55) د. الريسون؛ الشورئ في معركة البناء؛ ط ١؛ ٠١.‏ “مرجع نفسه؛ ص55 وص58. 
(45) د. رمزي الشاعر؛ القضاء الإداري ورقابته على أعمال الإدارة؛ دار النهضة العربية؛ 
القاهرة سنة ١945‏ ص١١.‏ 

(90) د. اتعاعيل بدوي؛ القضاء الإداري؛ ج١-‏ مبدأ المشروعية-؛ ط؟؛ سنة 4١991‏ ص 
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(9) عبدالقادر عودة؛ التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي مؤسسة الرسالة؛ 
بيروت؛ ج١‏ ط ۰۹ سنة /541١؛‏ ص۲٤‏ 

(49) د. احمد عبد المنعم؛ مبداً المشروعية؛ الدعامة الأولى لحق الأمن الفردي في الدولة 
الإسلامية؛ ص .٠١‏ 

۰ ٠5 الماوردي؛ الأحكام السلطانية؛ ص‎ ٠٠٠١9 
١ط د. عبد الله محمد القاضي؛ السياسة الشرعية مصدر للتقنيين؛ دار الكتب الجامعية؛‎ )٠١١9 
احترام قواعد القانون الإسلامي.‎ -١ و ه75 ه.وقل ذكر أن هناك ثلاثة قيود:‎ ٥۳۲ ص‎ 68 
عدم الانخراف في استعمال السلطة. 7- الملائمة بين الأسلوب المتبع والهدف منه. مرجع‎ -٣ 
. ٥۳٥۹ص نفسه؛‎ 

. ٠١٤ د. هشام احمد جعفر؛ الأبعاد السياسية لمفهوم الحاكمية؛ ص‎ )١٠۲( 

.٠١ د. محمد المبارك؛ نظام الإسلام - الحكم والدولة-؛ ص‎ )١٠۳( 

.۲۳۳ د. علي جريشة؛ المشروعية الإسلامية العليا؛ رسالة دكتوراه؛ ص‎ )٠١5( 

.0/ د. علي جريشة؛ إعلان دستور إسلامي؛ ص‎ )٠١١( 

)٠١(‏ عبد الباقي يوسف؛ ثقافة العدل في الإسلام موقع الوحدة الإسلامية 
00”. 

)١٠١1(‏ ابن تيمية؛ السياسة الشرعية؛ ص"7. 

.١ ٤ص ابن القيم الجوزية؛ الطرق الحكمية؛‎ )١٠۸( 

)١٠۹(‏ محمد بن المختار الشنقيطي؛ الشرعية قبل الشريعة؛ مقالة تتشورة ترك الاه اللندمية 
الفكرية" في دمشق أو جدة. 

)١١٠١9‏ د. منير حميد البياق؟ النظام السياسي الإسلامي مقارنا بالدولة القانونية رسالة 
دكتوراه؛ الناشر دار وائل للنشر الأردن؛ ط١؛‏ سنة +۲٠٠۳‏ ص87 ؟؛ ود. سليمان الطماوي؛ 
عمر وأصول السياسة والإدارة الحديثة؛ ص59 7. 

)١١1(‏ وتطبيقا لذلك كان الرسول يستمع لكل شكوى تأتيه من أي عامل من عماله؛ ويمذا 
الخصوص عزل العلاء بن الحضرمي عامله على البحرين نظرا لشكوى قدمها وفد عبد القيس؛ 
وعين مكانه ابن سعيد واستوصاه حيرا بعبد القيس؛ ينظر تفاصيل القصة كاملة عند د. حمدي 


- ۱۱٦ - 
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عبد المنعم؛ ديوان المظالم؛ ص57. والحديث أصله عند ابن سعد؛ الطبقات الكبرى؛ جم؛ 
ص۱۸۷ . 

(؟١١)‏ د. داوود الباز؛ أصول القضاء الإداري في الإسلام؛ ص۳۷ وما بعدها. 

)١١5(‏ ينظر إلى هذه الأقوال كاملة وبعض القضايا في د. داوود الباز؛ أصول القضاء الإداري 
في الإسلام؛ ص۲٠٤‏ ورسالة د. أحمد عبد الملك قاسم؛ قضاء المظالم في الإسلام؛ رسالة سابقة؛ 
ص۹٣۱۲‏ . 

)١١15(‏ ينظر عبد القادر حدي؛ الحماية الحنائية للأمن العام في الفقه الإسلامي؛ بحلة المعيار؛ 
جامعة الأمير عبد القادر قسنطينة- الجزائر العدد ٠١‏ فيفري ٠١4‏ ؛ ص ۰ 

)١١5(‏ كما في الحديث القدسي: "من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب" من باب اللطف ككم؛ 
والرحمة هم؛ ومن باب الإكبار لأذيتهم عند الله؛ ينظر عن ابن العربي؛ أحكام القرآن؛ ج ۲؛ 
ص ”57ه. 

)١١5(‏ ينظر عبد القادر حدي؛ الحماية الحنائية للأمن العام في الفقه الإسلامى؛ مقالة سابقة؛ 
ص ۱۲۰. 

)١١0(‏ ابن الهمام شرح فتح القدير؛ جه؛ ص 477 ؛ عبد القادر جدي؛ الحماية الجنائية للأمن 
العام قي الفقه الإسلامي؛ مرجع نفسه؛ ص .١7١‏ 


¥ 


